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   صباحا١٠:٠٥افتُتِحت الجلسة الساعة   
  بيان أدلى به رئيس محكمة العدل الدولية

 رحب برئيس محكمة العـدل الدوليـة وأشـار          :الرئيس  - ١
دة إلى أن المحكمة تمثل الجهـاز القـضائي الأساسـي للأمـم المتح ـ            

ــسوية     ــا في تـ ــضطلع بهـ ــتي تـ ــشطة الـ ــة للأنـ ــة البالغـ وإلى الأهميـ
المنازعـــات بالـــسبل الـــسلمية في تعزيـــز حكـــم القـــانون علـــى  

  .الصعيدين الوطني والدولي
 قـال،   :)رئـيس محكمـة العـدل الدوليـة       ( السيد تومكـا    - ٢

في سياق تناوله لموضوع تعزيز دور المحكمة وولايتها الإلزاميـة          
، إن ولاية المحكمة المتعلقة بتـسوية المنازعـات         في المجتمع الدولي  

بــين الــدول بالوســائل الــسلمية رهينــة بقبــول الــدول الأطــراف 
التي تمثُل أمامها، وهو مبدأ ينسجم مـع الفلـسفة الـتي أدت إلى              

 وتــولي .إنـشاء عـصبة الأمـم ثم الأمــم المتحـدة في وقـت لاحـق      
المبـدأ لأنهـا    الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهمية خاصـة لهـذا           

ــا في نظــام المحكمــة الأساســي، كمــا أنهــا      ــا أطراف تكــون تلقائي
ــسلمية بحكــم     ــة بالوســائل ال ــسوية منازعاتهــا الدولي تعهــدت بت

  .التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة
وأضاف قـائلا إن اختـصاص المحكمـة الموضـوعي غـير              - ٣

فقـــد أضـــحى فـــصل المحكمـــة في المنازعـــات أضـــحى : محـــدود
متزايـــد خيـــارا جـــذابا لتـــسوية المنازعـــات بالوســـائل  بـــشكل 

السلمية فيمـا يتعلـق بالحـدود البحريـة أو الأرضـية والخلافـات              
في تفسير المعاهـدات وقـانون البيئـة والـسيادة علـى التـضاريس              
البحرية وحماية الموارد الحية وصحة الإنـسان ومجـالات أخـرى           

 محتملـة  وينطوي عدد متزايد من القـضايا علـى عواقـب       . كثيرة
ــل        ــا، مث ــسائل ذات الــصلة به ــة الطبيعيــة والم ــى حفــظ البيئ عل
ــى نهـــر أوروغـــواي        ــاحونتي اللبـــاب علـ ــضية المتعلقـــة بطـ القـ

الــتي أصــدرت المحكمــة حكمهــا ) أوروغــواي ضــد الأرجنــتين(
؛ والقـضية الحاليـة بـشأن صـيد الحيتـان في            ٢٠١٠فيها في عـام     
؛ والقـضية   )تدخلةنيوزيلندا م : استراليا ضد اليابان  (أنتاركتيكا  

إكـــوادور ضـــد (المتعلقـــة بـــالرش الجـــوي لمبيـــدات الحـــشائش  
الـــتي توقـــف النظـــر فيهـــا منـــذ وقـــت قريـــب لأن  ) كولومبيـــا

ــهما      ــتراع بين ــسوية ال ــاق لت ــرفين توصــلا إلى اتف ــع أن . الط وم
القضية لم تستلزم إصدار حكم مـن المحكمـة في نهايـة المطـاف،              

رسـته مـن وقـت ومـوارد       فقد أشاد كلا الطرفين بالمحكمة لما ك      
ــذر       ــدخل المحكمــة لتع ــولا ت ــه ل ــرا بأن ــضية وأق ــة لهــذه الق وطاق

  .التوصل إلى اتفاق بل ربما استحال
وأردف قائلا إن ولاية المحكمة علـى منازعـة مـا تقـوم               - ٤

 compromise - على أُسس عديدة مـن بينـها الاتفـاق الخـاص          
وجبــه أن  الــذي تقــرر الأطــراف المتنازعــة بم- باللغــة الفرنــسية

تُقدم بشكل مشترك منازعتها للمحكمة لتفصل فيهـا فتحـصر          
وحـتى الآن عُرِضـت علـى المحكمـة         . بذلك نطاق المنازعة ايضا   

 قـــضية علـــى هـــذا الأســـاس، منـــها القـــضية المتعلقـــة  ١٨نحـــو 
الــتي ) بوركينــا فاســو ضــد النيجــر   (بالمنازعــة حــول الحــدود   

ويمثـل  . ٢٠١٣أبريل /أصدرت المحكمة حكمها فيها في نيسان  
الاتفــاق الخــاص أفــضل طريقــة لتقــديم قــضية إلى المحكمــة، إذ    
جرت العادة على عدم الاعتـراض علـى اختـصاص المحكمـة في          
هذه القضايا وبذلك تـتمكن المحكمـة مـن التركيـز علـى وقـائع            

وقد يترتب اختصاص المحكمـة أيـضا علـى         . القضية منذ البداية  
ومـن حيـث    . طـراف شرط بالتحكيم يرد في اتفاقية متعددة الأ      

الموضــوع، يقتــصر اختــصاص المحكمــة في هــذه القــضايا علــى    
. المنازعات بشأن تفسير الاتفاقية أو المعاهدة المعنية أو تطبيقهـا  

والأهـم مـن    .  صك ٣٠٠وترد مثل هذه الشروط في أكثر من        
ــادة    ــة مـــن المـ ــرة الثانيـ ــة  ٣٦ذلـــك أن الفقـ ــام المحكمـ  مـــن نظـ

بأنهـا، بـذات     يع أن تعلـن   تـستط  الأساسي تنص على أن الدول    
إعلانها هـذا وبـدون حاجـة إلى اتفـاق خـاص، تقـر للمحكمـة                
بولايتها الإلزامية بالنظر في جميع المنازعات القانونية التي تقـوم          

ــزام نفــسه     ــل الالت ــة أخــرى تقب ــها وبــين دول ــودع هــذا  . بين وي
الإعلان الذي تنشأ عنه آثار متبادلـة لـدى الأمـين العـام للأمـم            

للــدول الــتي تقــدم هــذه الإعلانــات الحريــة بطبيعــة   و. المتحــدة
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الحـــال في تحديـــد نطـــاق إعلاناتهـــا باســـتبعاد بعـــض أنـــواع       
  .المنازعات منها، على سبيل المثال

قـرار   (٢٠٠٥وقال إن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعـام           - ٥
ــة العامــة  ــه   ) ٦٠/١الجمعي ــدور الــذي تقــوم ب ــة ال أكــدت أهمي

ــة في ال   ــدل الدولي ــة الع ــدول    محكم ــين ال ــات ب ــصل في المنازع ف
وقيمة أعمالها، ودعا الدول التي لم تفعـل ذلـك بعـد إلى النظـر               

ــا الأساســـي   ــق نظامهـ ــة وفـ ــة المحكمـ ــول ولايـ وخـــلال . في قبـ
السنوات الثمانية الـتي أعقبـت اعتمـاد تلـك الوثيقـة، أصـدرت        

ــدا وتيمــور   _ حكومــات ســت دول   ــا وايرلن دومينيكــا وألماني
لانـات تعتـرف فيهـا بولايـة المحكمـة      إع_ ليشي وجزر مارشال  

الإلزامية كما أصدرت حكومة اليابان إعلانا جديدا بدلا عـن          
 فأصـــبح مجمـــوع  ،١٩٥٨إعلانهـــا الـــذي أصـــدرته في عـــام    

ــات  ــا٧٠الإعلانــ ــستوى  .  إعلانــ ــع المــ ــاع الرفيــ وفي الاجتمــ
للجمعية العامة المعـني بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني         

، وجـه الأمـين العـام أيـضا      ٢٠١٢ في عـام     والدولي الذي عُقِـد   
إلى الــدول دعــوة للاعتــراف بولايــة المحكمــة أعــاد تأكيــدها       

قـرار الجمعيـة العامـة      (الإعلان الـذي اعتمـده ذلـك الاجتمـاع          
وأبرزت مبادرة الأمين العام مكانـة المحكمـة المرموقـة          ). ٦٧/١

بــصفتها جهــاز الأمــم المتحــدة القــضائي الأساســي والمؤســسة   
ية الأولى المكلفــة بتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية القــضائ

وفي هـذا الـصدد،     . وتعزيز حكم القانون على الـصعيد الـدولي       
أشار إعلان مـانيلا بـشأن تـسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل              

ــائق أخــرى،     ــين وث ــن ب ــسلمية، م ــة منازعــة إلى   ال إلى أن إحال
  .المحكمة ينبغي ألاَّ يُعتبر عملا معاديا

ــذ      - ٦ ــبرت من ــة اعتُ ــول الدول ــائلا إن فكــرة قب وأضــاف ق
ــسبقا لآليــات تــسوية        المراحــل الأولى للنظــام الحــالي شــرطا م

 ١٩٠٧المنازعــات الدوليــة وأولاهــا الــذين أعــدوا اتفاقيــة عــام  
لتــسوية المنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية اهتمامــا عظيمــا 

ــا با     ــذاك ارتباطــا وثيق تخــاذ رغــم أن تلــك الفكــرة ارتبطــت آن
غـير أن أهميـة التـسوية القـضائية للخلافـات         . قرارات التحكـيم  

بين الـدول بالوسـائل الـسلمية كوسـيلة لبلـوغ الهـدف الأسمـى               
المتمثل في تـسوية الخلافـات بـين الـدول بالوسـائل الـسلمية في               
ــال     ــياق الأعمـ ــة الأولى ازدادت في سـ ــرب العالميـ ــاب الحـ أعقـ

 الدائمة وهـي المحكمـة      التحضيرية لإنشاء محكمة العدل الدولية    
وبـذلك ألـزم أعـضاء عـصبة الأمـم          . السلف للمحكمـة الحاليـة    

وقُــدِّم اقتــراح بإنــشاء  . المتحــدة الوليــدة أنفــسهم بــذلك المبــدأ 
ــد إعــداد      ــة الدائمــة عن ــة لمحكمــة العــدل الدولي ــة الإلزامي الولاي

ــة  وبموجــــب ذلــــك . المــــشروع الأول لإنــــشاء تلــــك المحكمــ
امل حريتها في أن تصبح أطرافـا في        الاقتراح، تحتفظ الدول بك   

غـير  . نظام المحكمـة الدائمـة الأساسـي أو لا تـصبح أطرافـا فيـه              
ــسبق      ــد الم ــة التحدي ــا النظــام الأساســي، ســيكون بمثاب أن قبوله
لوجــود أيـــة منازعـــة قانونيـــة تنـــشأ في وقـــت لاحـــق ولولايـــة  

ــاق     ــد الانطب ــة، عن ــذه المنازع ــة في ه ــة الإلزامي ــير أن . المحكم غ
د في مجلس عصبة الأمم في نهاية المطاف بـأن الـدعوة            الرأي سا 

للانضمام إلى المحكمة الدائمـة ينبغـي أن تكـون حثيثـة، بيـد أن         
الدول ينبغي أن تحتفظ بقدر من السلطة التقديرية في إخـضاع           

ــا    ــضائية لمنازعاته ــسوية الق ــسها للت ــضمن نظــام   . نف ــذلك، ت ول
ــشأن ا    ــا بـ ــرطا اختياريـ ــي شـ ــة الأساسـ ــة الدائمـ ــة المحكمـ لولايـ

ــادة    ــا ورد في الم ــة شــبيها بم ــن النظــام الأساســي   ٣٦الإلزامي  م
للمحكمــة الحاليــة وإن اختلــف عنــه في أن الآليــة الــتي تعتــرف  
بموجبها الدول بالولايـة الإلزاميـة للمحكمـة الدائمـة تمثلـت في             
قبول الشرط الاختياري مقرونا ببروتوكول التوقيع على نظـام         

عـــلان الـــذي يـــودع لـــدى  المحكمـــة الأساســـي بـــدلا عـــن الإ 
  .العام الأمين

واســـتطرد يقـــول إن النقـــاش تجـــدد بـــشأن الولايـــة        - ٧
الإلزاميــة عنــد وضــع الأســس لإنــشاء محكمــة العــدل الدوليــة،  
فمع أن واضـعي أسـس المحكمـة الحاليـة قـرروا إنـشاء مؤسـسة                
ــة المحكمــة       ــإنهم اســتلهموا تجرب ــدة كــل الجــدة، ف ــضائية جدي ق

ير لمؤتمر سـان فرانسيـسكو، أُعِّـدت        وفي سياق التحض  . الدائمة
 من النظام الأساسي، نصت إحداهما علـى        ٣٦صيغتان للمادة   
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أن تعترف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأطـراف          
في النظـــام الأساســـي فيمـــا بينـــها بـــأن ولايـــة المحكمـــة تكـــون 
إلزاميــة، بحكــم الفعــل ودون حاجــة إلى اتفــاق خــاص، في أيــة  

ية تتعلـق بتفـسير معاهـدة مـن المعاهـدات، أو بأيـة              منازعة قانون 
مــسألة مــن مــسائل القــانون الــدولي، أو بوجــود واقعــة مــن        
الوقائع التي تُشكِّل، إذا ثبت وجودهـا، خرقـا لالتـزام دولي أو             

التعــويض المترتــب علــى خــرق التــزام دولي ومــدى هــذا   بنــوع
يـؤدي وضـع     بيد أن بعض المخاوف أُثـيرت مـن أن        . التعويض

م قضائي مسرف في التشدد إلى عزوف بعـض الـدول عـن             نظا
أن تصبح أطرافا في نظـام المحكمـة الأساسـي وفي ميثـاق الأمـم               
المتحدة وأن يحـد فـرض الولايـة الإلزاميـة دون دواعـي وجيهـة               
من سلطة الدول في إبداء تحفظاتها بـسبب الاختـصاص الـزمني            

ولهـذا  . زاميـة على إعلاناتها التي تعترف فيها بولاية المحكمـة الإل  
 صـياغة تكـاد     ٣٦السبب، صيغ نص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة            

تطــابق الــنص الــذي يحكــم ولايــة المحكمــة الدائمــة، وهــو نهــج  
  .أكثر مرونة

ــات      - ٨ ــع الإعلانــ ــة وضــ ــل آليــ ــائلا إن نقــ ــاف قــ وأضــ
الاختياريــة إلى نظــام الأمــم المتحــدة المنــشأ حــديثا ينــسجم مــع 

ــد    ــاق المعتمـ ــرى في الميثـ ــات أخـ ــام سمـ ــم . ١٩٤٦ في عـ ورغـ
الانقطــاع المؤســسي الــذي أحدثــه إنــشاء محكمــة وهيئــة إدارة   
جديـــدتين كـــل الجـــدة، فقـــد حقـــق واضـــعو الميثـــاق تواصـــل  
الاجتــهاد القــضائي باتخــاذ نظــام المحكمــة الدائمــة الأساســي        

وطـوَّرت محكمـة    . نموذجا للنظام الأساسي للمحكمة الجديـدة     
ئي للمحكمـة الدائمـة مـن       العدل الدولية أيضا الاجتهاد القـضا     

ولــــدى المحكمــــتين معــــا تجربــــة في تــــسوية . خــــلال أعمالهــــا
المنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية اكتــسبتاها طــوال أكثــر  

واســتفادت المحكمــة الحاليــة أيــضا مــن مجموعــة .  عامــا٩٠مــن 
قــوانين المرافعــات الــتي أعــدتها ســلفها، وهــو أمــر لــه أهميتــة في  

وأكـد مؤسـسو منظومـة     . بطريقـة أفـضل   إقامة العدالـة الدوليـة      
الأمم المتحدة ضرورة المثابرة على مراعـاة موافقـة الدولـة أشـد      

ــة بالوســائل     ــار ســبل تــسوية المنازعــات الدولي المراعــاة في اختي
 مــن الميثــاق ٣٣وكرَّســت الفقــرة الأولى مــن المــادة  . الــسلمية

  . الهامش العريض المتاح للدول في هذا المضمار
جوهر الميثاق يقوم على مفهوم أوسـع نطاقـا         وقال إن     - ٩

للمجتمع الدولي تلتزم فيه الـدول والمؤسـسات الدوليـة بمعـايير            
حقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وبالمساواة وبمـصير        

رغــم أن كــلا مــن الميثــاق،  الأفــراد الــذين أُوكــل أمــرهم إليهــا
ى وعن طريـق الإدمـاج، النظـام الأساسـي للمحكمـة أبقيـا عل ـ             

نظام الولايـة القـضائية المنـشأة في إطـار محكمـة العـدل الدوليـة                
ويحظى الالتزام بـسيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي            . الدائمة

ــالاقتران مـــع حفـــظ الـــسلم والأمـــن     الـــذي مهـــد الـــسبيل، بـ
لنــشوء مجتمــع دولي يتــألف مــن عــدة جهــات فاعلــة  الــدوليين،

 أنحـاء العـالم     تسعى جميعها إلى تحسين حيـاة الـشعوب في سـائر          
ويؤدي تعزيز دور القـانون الـدولي وسـيادة         . بأهمية بالغة مماثلة  

القانون الدولي بوجه أعم، إلى دعم هذه الأهداف بل ويكفـل           
وعلـــى المنـــوال نفـــسه، . الانتقـــال إلى مجتمعـــات أكثـــر عـــدلا 

أدرجت لجنة القـانون الـدولي الالتـزام بـسيادة القـانون الـدولي              
ا المتعلق بحقـوق الـدول وواجباتهـا لعـام           من إعلانه  ١٤في المادة   
 الــذي نــص علــى أن مــن واجــب كــل دولــة أن تقــيم   ١٩٤٩

علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى وفــق القــانون الــدولي وعلــى أن   
  .مبدأ سيادة كل دولة يخضع لسيادة القانون الدولي

وأضاف قائلا إن مسؤولية إقامة العـدل علـى الـصعيد             - ١٠
الثنائية التي تحيلها الـدول إلي المحكمـة        الدولي بتسوية المنازعات    

. بالوسائل السلمية أُسنِدت إلى المحكمـة في ضـوء تلـك الخلفيـة            
وترتبط هذه المسؤولية ارتباطـا لا ينفـصم بـالتزام جميـع الـدول              

ــسلمية    ــا بالوســائل ال ــسوية منازعاته ــضاء بت ــة  . الأع ــزداد ثق وت
 جيـدة   الأطراف في المحكمة للتوصل إلى نتائج تسندها مبررات       

وعادلــة، فقــد أصــدرت المحكمــة خــلال الثلاثــة وعــشرين ســنة  
الماضية أحكاما تفوق ما أصدرته طـوال الأربعـة وأربعـين سـنة      
ــق بطائفــة     ــضايا تتعل الأولى مــن وجودهــا عــدداً ونظــرت في ق
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ــال، اكتــسبت  . واســعة النطــاق مــن المواضــيع  فعلــى ســبيل المث
ــة     ــة سمع إذ : راســخةأعمــال المحكمــة في تعــيين الحــدود البحري

.  قــضية مــن هــذا النــوع حــتى الآن    ١٥أُحيلــت إلى المحكمــة  
ــة في البحــر      ــيين الحــدود البحري ــضية تع ــا في ق ــد حكمه واعتُمِ

بالإجماع ودون أن يُـذيَّل هـذا       ) رومانيا ضد أوكرانيا  (الأسود  
ــر       ــو أم ــضاة وه ــرادى الق ــن ف ــات م ــة آراء أو إعلان ــرار بأي الق

ق ذلــك، أوضــح الحكــم وفــو .ســابقة لــه في تــاريخ المحكمــة لا
تعـيين الحـدود البحريـة والتطـورات في الاجتـهاد            بإيجاز مبادئ 

القــضائي فكرســت بــذلك المنهجيــة الأساســية لتعــيين الحــدود   
ــدولي   ــانون ال ــاط أن محــاكم   . بموجــب الق ــن دواعــي الاغتب وم

دولية أخرى اقتدت باجتهاد المحكمة القـضائي في هـذا المجـال،            
المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار فعلــى ســبيل المثــال، اعتمــدت 

اعتمادا شديدا على الحكم الآنف ذكـره عنـدما أصـدرت أول     
، في  ٢٠١٢مـارس   /حكم لها في تعيين الحدود البحرية في آذار       

المنازعة المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بـين بـنغلاديش وميانمـار           
  ).ميانمار/بنغلاديش(في خليج البنغال 

مالا لمفهــوم المجتمــع الــدولي   وقــال إنــه يجــب، اســتك     - ١١
الأوسع نطاقا وبغية إكساب مفهـوم سـيادة القـانون قـوة ذات             
مغـــزى، أن يتجـــسد هـــذا المفهـــوم في إيجـــاد محـــاكم مـــستقلة  

. ونزيهــة يمكــن فيهــا الفــصل في المنازعــات وإثبــات الحقــوق      
وعلى الصعيد الدولي، يّحبَّذ أن يكـون هـذا الـدور وقفـا علـى               

قــد آن أوان النظــر في الــسبل الكفيلــة محكمــة العــدل الدوليــة و
ــراف       ــدول علــى الاعت ــد مــن ال ــها حــث مزي ــزه ومــن بين بتعزي

وتنص بعض الاتفاقيات الإقليميـة   . بالولاية الإلزامية للمحكمة  
علــى إلــزام الــدول الموقعــة عليهــا بقبــول تلــك الولايــة عنــد         

ــة  ــة المعني ــال، كرَّســت   . انــضمامها إلى الاتفاقي فعلــى ســبيل المث
ية الأوروبيـة لتـسوية المنازعـات بالوسـائل الـسلمية هـذه          الاتفاق

الاليــة الــتي قبلتــها المحكمــة بحــسبانها الأســاس القــضائي للقــضية 
ــضائية     ــة الق ــدول مــن الولاي ــة بحــصانات ال ــا ضــد  (المتعلق ألماني

غير أن التصديق على تلك الاتفاقيـة       ). اليونان متدخلة : إيطاليا

ــى   ــصر عل ــدول الأ  ١٤اقت ــة فقــط مــن ال عــضاء في مجلــس   دول
ــا وعـــددها  وعلـــى غـــرار ذلـــك، حـــصلت  .  دولـــة٤٧أوروبـ

) ميثـاق بوغوتـا   (المعاهدة الأمريكية المتعلقـة بالتـسوية الـسلمية         
 تــصديقا ١٤الــتي منحــت الاختــصاص للمحكمــة أيــضا علــى  

وإضافة إلى ذلـك، لا تـؤدي عـضوية الأمـم المتحـدة إلى              . فقط
فالــــدول  :كمــــةالاعتــــراف تلقائيــــا بالولايــــة الإلزاميــــة للمح

ــرة      ــضروري بموجــب الفق ــتي أصــدرت الإعــلان ال ــسبعون ال ال
 مــن نظــام المحكمــة الأساســي لا يتجــاوز ٣٦الثانيــة مــن المــادة 

  .عددها ثلث عضوية المنظمة إلا قليلا
ومضى يقـول إن التفـاوض يمثـل أفـضل الطـرق قاطبـة                - ١٢

وعلى غرار ما أعلنته المحكمـة في       . لتسوية الخلافات بين الدول   
حكمهــا في القــضايا الخاصــة بــالجرف القــاري لبحــر الــشمال   
ــه في القــضية المتعلقــة بمــشروع غابــشيكوفو     الــذي أشــارت إلي

، تُلــزم الأطــراف بالتــصرف  )ســلوفاكيا/هنغاريــا(ناغيمــاروس 
على نحو يجعل المفاوضات مجدية وهو أمر لن يتحقـق إذا أصـر             

تكــون وقــد . أي منــها علــى موقفــه ولم يفكــر في تعديلــه بتاتــا 
المنازعــات المتعلقـــة بالمطالبـــات المتداخلـــة بـــشأن الأراضـــي أو  

غــير أن مجــرد . التــضاريس أو المنــاطق البحريــة شــديدة التقلــب
إمكانية اللجوء إلى المحكمة في بعض القضايا قد يشجع الـدول     
المتنازعــة علــى الــسعي للتوصــل إلى نتيجــة مقبولــة دون حاجــة 

ــ. لتـــدخل المحكمـــة ات، فالمحكمـــة علـــى وإذا فـــشلت المفاوضـ
ــع       ــوتر وتطبيـ ــل التـ ــترع فتيـ ــسعي لـ ــساعدة وللـ ــتعداد للمـ اسـ

وتظــل . العلاقــات بــين الأطــراف المتنازعــة في نهايــة المطــاف     
الأطــراف حــرة في مواصــلة المفاوضــات حــتى عنــدما تُحــالُ       

وقـــد يـــشجع الحكـــم الـــذي يتوقـــع أن  . القـــضية إلى المحكمـــة
صـل إلى تـسوية     تصدره المحكمة في القضية الأطـراف علـى التو        

في بعض القضايا، مثلما حدث في قضية الرش الجوي لمبيـدات           
  ).إكوادور ضد كولومبيا(الحشائش 

واســتطرد قــائلا إن المحكمــة العــدل الدوليــة تظــل دون   - ١٣
ــى      ــانون وترســيخها عل ــز ســيادة الق ريــب وســيلة مهمــة لتعزي
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. الــصعيد الــدولي، لا ســيما فيمــا يخــص العلاقــات بــين الــدول  
خاصــة، أنجـــزت المحكمــة المهمـــة الحيويــة المتمثلـــة في    وبــصفة  

تحديد القانون الدولي الذي ينطبق على قضية ما وإقامة العـدل           
ودعا أعضاء اللجنة، بصفتهم مستشارين     . بين الدول المتنازعة  

مرموقين يعملون على وجه التحديـد في مجـال القـانون الـدولي             
لى المحكمـة وإلى    العام، إلى تشجيع تسوية المنازعـات بـاللجوء إ        

توسيع نطاق الاعتراف بولايتها القضائية الإلزامية بغية تـسوية         
التراعات بالوسائل السلمية وجعل العلاقات بـين الـدول أكثـر           

وإذا تعــذر هــذا الاعتــراف مــن الوجهــة الــسياسية،   . انــسجاما
فثمــة خيــار آخــر يتمثــل في أن يُــبرم الطرفــان المتنازعــان اتفاقــا  

  .  تلك المنازعة إلى المحكمةخاصا يقضي بإحالة
ــة إيــران الإســلامية   (الــسيد ممتــاز   - ١٤  قــال إن :)جمهوري

رئــيس المحكمــة كــان محقــا في تــشديده علــى أن ولايــة المحكمــة 
غـير أن القـرار الـذي       . رهينة بقبول الأطراف في المنازعة المعنية     

تــصدره المحكمــة قــد يــؤثر في الحقــوق القانونيــة لدولــة ليــست   
وبموجـــب النظـــام الأساســـي . نازعـــة وفي وضـــعهاطرفـــا في الم

ــة أن تطلــب الإذن بالتــدخل في    للمحكمــة، يجــوز لتلــك الدول
واستفــسر عــن الأســباب الــتي جعلــت بعــض الــدول   . القــضية

  .الثالثة لا تطلب الإذن بالتدخل في بعض القضايا
وتـــساءل، في ضـــوء ابتعـــاد المحكمـــة قلـــيلا في الآونـــة   - ١٥

ضائية الـتي وضـعتها في القـضية المتعلقـة          الأخيرة عن السابقة الق   
ــا ( ١٩٤٣بالــذهب النقــدي المنقــول مــن رومــا في عــام    إيطالي

ــدا     ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــسا، المملكـ ــد فرنـ ضـ
، لاســيما فيمــا يخــص )الــشمالية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة

الدعاوى الاستشارية عن التـدابير الـتي اتخـذتها المحكمـة لكفالـة             
م التــشكيك في حقــوق الأطــراف في منازعــة في الــدعاوى  عــد

  .الاستشارية بشأن الموضوع نفسه
، قـال إن    )رئيس محكمة العـدل الدوليـة     (السيد تومكا     - ١٦

الــــراجح أن تثــــار مــــسألة الــــدول الثالثــــة في منازعــــة ثنائيــــة 

. الأطراف، أي في قضية خلافيـة، لا في الـدعاوى الاستـشارية           
لنظــام الأساســي، تكــون قــرارات     مــن ا٣٩وبموجــب المــادة  

المحكمة ملزمة فقط بالنـسبة للأطـراف في المنازعـة وفي القـضية             
ــشأنها   ــرار ب ــة الــتي صــدر الق ــادة  . المعني ، يحــق ٦٣وبموجــب الم

لدولة ثالثة التدخل في القضية كلما تعلق الأمر بتفـسير اتفاقيـة            
وإذا اســتخدمت الدولــة الثالثــة هــذا الحــق،  . هــي طــرف فيهــا

غـير أن   . التفسير الـذي يقـره الحكـم ملزمـا لهـا أيـضا            فسيكون  
المحكمــة تحــرص علــى الــدوام عنــد الفــصل في المنازعــات علــى   

_ تجنب الأحكام التي قد تمس بمصالح الدول الثالثة أو بحقوقهـا          
 كمـا أن تعليـل      -على سبيل المثال، عند تعيين الحدود البحريـة       

  .الحكم يتضمن على الدوام بيانا يفي بهذا الغرض
ــتطرد قــــائلا إن الفرصــــة تتــــاح في الــــدعاوى       - ١٧ واســ

الاستــشارية لجميــع الــدول الــتي يحــق لهــا المثــول أمــام المحكمــة    
لتقديم بيانـات مكتوبـة أو شـفهية والتعليـق علـى البيانـات الـتي              

ــرى   ــدول الأخـ ــدمها الـ ــن ثم    . تقـ ــة ومـ ــير ملزمـ ــاوى غـ والفتـ
ن تترتب عليهـا حقـوق أو التزامـات وإن كانـت لا تخلـو م ـ               لا

وزن بسبب نظام المحكمـة الأساسـي الـذي يجعـل منـها الجهـاز               
ولم يحـدث قـط أن رفـضت        . القضائي الأساسي للأمم المتحدة   

المحكمة إصدار فتوى عندما يُطلب منها ذلـك، شـريطة إثبـات            
اختصاصها في القضية، لأنها تعتبر هذه الآراء إسـهاما في عمـل      

ة مـرة واحـدة     ورفضت محكمـة العـدل الدوليـة الدائم ـ       . المنظمة
فقط إصدار فتوى، في قضية مركز كاريليـا الـشرقية بحجـة أن              
إصدار الفتوى سيلزمها بإبداء رأيهـا في منازعـة ثنائيـة لم يكـن            

وتحـرص محكمـة    . طرفا في نظام المحكمة الأساسي     أحد طرفيها 
العــدل الدوليــة أشــد الحــرص علــى التأكــد مــن عــدم تــأثير أي  

  .ها أو في التزاماتهافتوى تصدرها في حقوق دولة بعين
 قــال إن محكمــة العــدل الدوليــة  :)ألمانيــا (الــسيد نيــي  - ١٨

ــة في حفـــظ الـــسلم والأمـــن        ــاهمت مـــساهمة بالغـــة الأهميـ سـ
ومن باب المفارقـة ان أحـد التحـديات الجديـدة الـتي             . الدوليين

ففــي : تواجههــا المحكمــة يمثــل في واقــع الأمــر تطــورا إيجابيــا      
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ــة الماضــية ظ ــ  ــسنوات القليل ــى   ال ل عــدد القــضايا المعروضــة عل
المحكمة يزداد دون انقطاع وهو أمر يثبت أن الدول أصـبحت           
أكثر استعداد اللجوء إلى المحكمة لتسوية منازعاتها كما يؤكـد          

وذكـر  . ثقة المجتمع الدولي في المحكمة ومكانتـها المرموقـة لديـه          
 يعتـــرف ٢٠٠٨أن حكومـــة بلـــده أصـــدرت إعلانـــا في عـــام 

 مـن   ٣٦ المحكمة، عملا بالفقرة الثانية مـن المـادة          بإلزامية ولاية 
ودعــا الــدول الــتي لم تــصدر بعــد     . نظــام المحكمــة الأساســي  

ــتمكين     ــل ذلــــك لــ ــذا القبيــــل إلى أن تفعــ ــن هــ إعلانــــات مــ
ــسر مرمــوق لحــل المنازعــات      المحكمــة ــا كمي ــز دوره مــن تعزي

  .بالوسائل السلمية
رب  أع ـ :)رئيس محكمة العـدل الدوليـة      (السيد تومكا   - ١٩

عن شكره لممثل ألمانيا لما أبـداه مـن تعليقـات ورحـب بدعوتـه         
 ٣٦بموجب المـادة     الدول الأعضاء التي لم تصدر بعد إعلانات      

وقال إن بعض منـاطق     . من النظام الأساسي إلى أن تفعل ذلك      
العالم، مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربيـة، درجـت علـى أن            

ومنــذ .  للتـسوية القـضائية  تكـون أكثـر تقـبلا لإحالــة منازعاتهـا    
، ١٩٨٩التغــييرات الــسياسية الرئيــسية الــتي حــدثت في عــام      

أصدر سبعة أعضاء من مجموعة دول أوروبا الشرقية إعلانـات          
 من الـدول الأعـضاء في الإتحـاد    ٢٨ دولة من أصل    ٢١بجانب  
وأعـــــرب عـــــن أملـــــه في أن تنظـــــر دول الاتحـــــاد  . الأوروبي

 ٢٢وأصـدر نحـو     . صدار إعلانات الأوروبي السبعة المتبقية في إ    
 بلدا في المجموعـة الأفريقيـة إعلانـات، بينمـا           ٥٤بلدا من أصل    

 بلــدا إعلانــات في مجموعــة  ٥٣ بلــدان مــن أصــل  ٨أصــدرت 
الـتي تمثـل قـارة تختلـف تقاليـدها بعـض            _ آسيا والمحيط الهادئ    

  .الشيء يُعدُّ التقاضي فيها أمرا غير مألوف
ــيجتراد   - ٢٠ ــسيدة ل ــدا (ال ــذي   :)هولن ــدها ال  قالــت إن بل

يستضيف المحكمة ظل على الدوام يدعم بشدة الجهود الراميـة          
إلى توســيع نطــاق قبــول الولايــة الإلزاميــة للمحكمــة وأعربــت  
عـــن ســـرورها بعـــرض هـــذه المـــسألة علـــى الاجتمـــاع الرفيـــع 
المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القـانون علـى الـصعيدين           

وتسآءلت عن الأسـباب الـتي      . لماضيالوطني والدولي في العام ا    
لا تشجع بعـض الـدول علـى قبـول الولايـة الإلزاميـة، فالـدول                
الــتي قبلــت هــذه الولايــة كانــت بوجــه عــام واثقــة مــن قرارهــا  

وتساءلت عـن أفـضل     . يكن لديها أي سبب للتخوف منه      ولم
 ربمـا بوصـفها بأنهـا       -السبل للترغيب في قبول الولاية الإلزاميـة      

  . النظام الدوليصمام أمان في
وقالــت إن مــن بــاب التنــاقض أن تقــدم دولــة لم تقبــل   - ٢١

ــة للمحكمــة مرشــحا لمــلء منــصب قــاض في     ــة الإلزامي بالولاي
فـإذا كــان لدولــة  . المحكمـة، أيــاً كانـت مــؤهلات هـذا المرشــح   

ــة،        ــل المحكم ــساهمة في عم ــى الم ــه عل ــام بعين ــدرة مح ــة في ق الثق
ولعل ذلك عامل ينبغـي     . ضافينبغي عليها أن تثق في المحكمة أي      
غـير أنهـا ذكـرت أن تلـك         . مراعاته عند اسـتعراض المترشـحين     
  .وجهة نظرها الشخصية فحسب

 قـال إن    :)رئيس محكمة العدل الدولية   ( السيد تومكا   - ٢٢
 ١٥ قـضاة مـن أصـل        ٧ - في المائة من قضاة المحكمة     ٥٠قرابة  
ــيا ــة    -قاضـ ــول الولايـ ــاريا بقبـ ــا سـ ــدرت إعلانـ ــن دول أصـ  مـ

غير أن الدول الـتي تفتقـر إلى إعـلان نافـذ            . لزامية للمحكمة الإ
ليست بالضرورة عازفة عـن قبـول ولايـة المحكمـة القـضائية في              
ظــروف خاصــة، إمــا عــن طريــق شــروط التحكــيم الــواردة في  
معاهدات أو اتفاقيات، أو بتوقيع اتفاق خـاص بتقـديم منازعـة          

 ولايـة المحكمـة     وثمة قضايا قبلـت فيهـا دولـة       . ثنائية إلى المحكمة  
بعــد أن قُــدِّمت عريــضة بإقامــة دعــوى عليهــا، وفــق قاعــدة        

وأعــرب عــن تأييــده الــرأي الــذي يــدعو  . توســيع الاختــصاص
الــدول إلى عــدم التخــوف مــن أن يــؤدي قبــول ولايــة المحكمــة 
مباشرة إلى سيل رفع من القضايا ضدها مـن الـدول الأخـرى؛             

إلا بعــد أن تبــذل فالحكومــات لا تحيــل المنازعــات إلى المحكمــة 
جهودهــا لحلــها ثنائيــا أولا، فعلــى ســبيل المثــال، لم يمثُــل أمــام   
المحكمة أي بلـد مـن بلـدان أوروبـا الوسـطى والـشرقية الـسبعة                
ــتي        ــسياسية ال ــييرات ال ــد التغ ــة بع ــة المحكم ــت بولاي ــتي اعترف ال

  .١٩٨٩حدثت في عام 
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واستطرد قائلا إن دولا من بعـض المنـاطق تبـدو أكثـر               - ٢٣
ظا من غيرها حيـال قبـول ولايـة المحكمـة القـضائية ولكنـها               تحف

لا تجد صعوبة في قبول معاهدات الاستثمار الثنائيـة الـتي تـنص          
علــى التحكــيم الإلزامــي الــذي يجــوز بموجبــه للمــستثمرين أن   

وتوجــد الآن . يقــدموا حكومــات أجنبيــة إلى محــاكم التحكــيم 
نـوع لم يُبـت    قضية مـن هـذا ال  ٥٠٠في مختلف أنحاء العالم نحو  

ولــذلك، ينبغــي ألا يُنظــر إلى  . فيهــا بعــد وتتعلــق بمبــالغ طائلــة 
ولايــة المحكمــة وكأنهــا ســيف دامــوقليس مــسلطا علــى رقــاب   
الدول، فالنهج الذي تتبعـه المحكمـة يـسعى إلى حـل المنازعـات          
على أساس الأدلة والحجج القانونية علـى نحـو يُمكِّـن الطـرفين      

  .من تجاوز المنازعات
ــاهينول ا  - ٢٤ ــسيد ش ــا (ل ــدعى    :)تركي ــدما تُ ــه عن ــال إن  ق

الدول إلى تقـديم وجهـات نظرهـا في دعـاوى استـشارية، فـإن               
الــدول الــتي تختــار ألاَّ تفعــل ذلــك تُــستبعد مــن التعليــق لاحقــا  
على البيانات التي تُدلي بها دول أخرى، حتى وإن كانت تلـك            

فقـط  ولـذلك، تأخـذ المحكمـة في الحـسبان       . البيانات تتعلـق بهـا    
وجهات نظـر الـدول الـتي اختـارت تقـديم وجهـات نظرهـا في         

ويُحبَّذ أن تتاح للدول الـتي لم تقـدم وجهـات           . الفرصة الأولى 
نظرهــا في تلــك المرحلــة الفرصــة لتفعــل ذلــك في وقــت لاحــق  

  .حتى تستند فتاوى المحكمة إلى وجهات نظر الدول كلها
ال إن   ق ـ :)رئيس محكمة العدل الدولية    (السيد تومكا   - ٢٥

ــة     ــام المحكمـ ــية واردة في نظـ ــام أساسـ ــا أحكـ ــاوى تحكمهـ الفتـ
وفضلا عـن  . الأساسي وأحكام أكثر تفصيلا في لوائح المحكمة   

ذلك، تطبق المحكمة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الخلافيـة،         
وذكـر أنـه لا علـم لـه     . مع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال        

. إبداء وجهة نظرهـا بأي فتاوى معيبة بسبب حرمان دولة من   
وفي الـــدعاوى الاستـــشارية، دعـــت المحكمـــة جميـــع الـــدول      

 دولــة، ومــن بينــها ١٩٣الأعــضاء في الأمــم المتحــدة وعــددها  
ــة المحكمـــة، إلى تقـــديم بيانـــات    الـــدول الـــتي لم تعتـــرف بولايـ

وتُرسَــل هــذه البيانــات . مكتوبــة إلى المحكمــة في الموعــد المحــدد

ويقـوم هـذا   . كـن أن تُعلِّـق عليهـا   بعدئذ إلى جميع الدول التي يم   
ــة       ــوفير المعامل ــى نحــو ســليم وت ــة العــدل عل ــى إقام الإجــراء عل
المتــــــساوية لجميــــــع الــــــراغبين في المــــــشاركة في الــــــدعاوى 

  .الاستشارية
 قــــال إن المحكمــــة :)تايلنــــد (الــــسيد كيتيــــشيزاري  - ٢٦

تعرضت للنقد في القضية المتعلقـة بمـسائل الالتـزام بالتـسليم أو             
لأنهــا لم تفــصل في حكمهــا ) بلجيكــا ضــد الــسنغال(مــة المحاك

ــوز  ــصادر في تمـ ــه /الـ ــه    ٢٠١٢يوليـ ــذي طرحتـ ــسؤال الـ في الـ
بلجيكــا واستفــسرت فيــه عمَّــا إذا كــان علــى الــسنغال التــزام   

واستفــسر عــن  . بتــسليم المُــدعى ارتكابــه الجــرم إلى بلجيكــا    
  .الأسباب التي جعلت المحكمة تترك ذلك السؤال دون إجابة

 قـال إن    :)رئيس محكمة العدل الدولية    (السيد تومكا   - ٢٧
المحكمة ذكرت بوضـوح، في الحكـم المعـني، أن الـسنغال ملـزم             
بإقامة دعوى وأنه سيكون ملزما بتسليم المدعى ارتكابه الجـرم   

وقد أبـدى طرفـا القـضية رضـاهما عـن           . فقط إذا لم يفعل ذلك    
  .قرار المحكمة، حسب علمه

 قــال إن وفــده يوافــق علــى  :)جالنــروي (الــسيد فــايف  - ٢٨
ضرورة بـذل جهـود لتـشجيع الـدول الـتي لم تفعـل ذلـك بعـد                  

ومــن . علــى إصــدار إعلانــات بقبــول ولايــة المحكمــة الإلزاميــة  
وجهة النظر المالية، تُعد تكاليف المحكمة ضئيلة مقارنـة بالمبـالغ       
التي تنفقها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فرادى في الأنـشطة          

ــسكرية ــة     الع ــا أن المحكم ــه، كم ــسلام وبنائ ــظ ال ــشطة حف  وأن
تحقق فوائد طويلة الأجل تتمثل في الـسلم والاسـتقرار وسـيادة         

ولــضمان إتاحــة وصــول جميــع . القــانون علــى الــصعيد الــدولي
ــتخدام      ــي اسـ ــة، ينبغـ ــساواة إلى المحكمـ ــدم المـ ــى قـ ــدول علـ الـ
الصندوق الاسـتئماني لمـساعدة الـدول علـى تـسوية المنازعـات             

 يــق محكمــة العــدل الدوليــة اســتخداما كــاملا وتــشجيععــن طر
  .تقديم التبرعات للصندوق
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 قـال إن    :)رئيس محكمة العدل الدولية    (السيد تومكا   - ٢٩
فمتوسـط  : المحكمة تحقق فعلا قدرا عاليا مـن كفـاءة التكـاليف     

ــارب    ــضية يق ــة الفــصل في ق ــل  ٥تكلف ــين دولار وهــو أق  ملاي
لمنظمـة بـسبب عمليـات حفـظ     كثيرا من التكلفة التي تكبـدتها ا   

السلام التي غـدت ضـرورية عنـدما اسـتفحلت المنازعـات الـتي              
ويكلــف تقــديم . لم تــتم تــسويتها وتحولــت إلى أعمــال عدائيــة 

المنازعات إلى المحكمة الدول أقل كثيرا ممَّا يكلفهـا اللجـوء إلى            
فبوســع الـــدول الأطـــراف في  . عمليــات التحكـــيم المخصـــصة 

 لقانون البحار أن تختار، بموجـب إعـلان   معاهدة الأمم المتحدة  
مكتوب، تسوية المنازعات مـن قِبـل محكمـة العـدل الدوليـة أو              

وفي حالة انعدام هذا الإعـلان،      . المحكمة الدولية لقانون البحار   
او إذا لم يقبـل طرفـا المنازعـة الإجــراء نفـسه لتـسويتها، يكــون      

تفاقيـــة لمحكمـــة التحكـــيم المُنـــشأة بموجـــب المرفـــق الـــسابع بالا
الاختــصاص تلقائيــا بــسماع الــدعوى، رغــم أن هــذه المحكمــة  
استنتجت في بعض الحالات عدم اختصاصها في حقيقـة الأمـر           
في القـــضية المعنيـــة، مثلمـــا حـــدث في قـــضية التونـــة الفنلنديـــة  

وعــدد إجــراءات التحكــيم ). نيوزيلنــدا ضــد اليابــان(الجنوبيــة 
تفاقـات خاصـة بـين    التي أُنجِزت أو لم يُبت فيهـا بعـد بموجـب ا    

وتـشكل عمليــة التحكــيم الجاريـة بــين كرواتيــا   . الـدول ضــئيل 
  .وسلوفينيا برعاية الاتحاد الأوروبي استثناءً لافتا للأنظار

ــا تـــــشيبانغو   - ٣٠ ــو  (الـــــسيد موامبـــ ــة الكونغـــ جمهوريـــ
 قال إن بلده لم يُصدر إعلانا يعترف فيه بالولايـة           :)الديمقراطية

ــدل ال   ــة الع ــة لمحكم ــضا    الإلزامي ــل وكــان أي ــة فحــسب، ب دولي
المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغـو        طرفا في المنازعة  

الـتي فـصلت فيهـا      ) جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغنـدا     (
وعمـــلا بالتـــشجيع الـــذي ورد في حكـــم المحكمـــة،  . المحكمـــة

تُجري مفاوضـات في الوقـت الحـالي للتوصـل إلى حـل يُرضـي               
  .الطرفين

ــ  - ٣١ ــرئيس بــشأن المنازعــات   وطل ب إيــضاحا لتعليقــات ال
 مــن نظــام المحكمــة ٣٤بــين الــدول والمــستثمرين، إذ أن المــادة  

الأساســي تــنص علــى أنــه يجــوز للأطــراف وحــدها أن تكــون   
  .طرفا في قضية

 أعـرب   :)رئيس محكمة العـدل الدوليـة      (السيد تومكا   - ٣٢
 عــن تقــديره للإجــراء الــسريع الــذي اتخذتــه حكومــة الكونغــو  
ــة القاضــي باســتحقاق      ــتنتاج المحكم ــال لاس ــة للامتث الديمقراطي
التعــويض لجمهوريــة غينيــا في القــضية المتعلقــة بأحمــدو ســاديو  

  . ديالو
ــسيادة هــي        - ٣٣ ــدول ذات ال ــأن ال ــول ب وأكــد صــحة الق

وحدها التي يحق لها بطبيعة الحال اللجـوء إلى المحكمـة بموجـب             
ه كـــان يـــشير في وقـــال إنـــ.  مـــن النظـــام الأساســـي٣٤المــادة  

تعليقاته السالفة الذكر إلى المعاهدات الثنائيـة لحمايـة وتـشجيع           
ــظ      ــات دون تحفـ ــها الحكومـ ــل بموجبـ ــتي تقبـ ــتثمارات الـ الاسـ
اختـــصاص محـــاكم التحكـــيم المتعلقـــة بالاســـتثمارات لتـــسوية  

وفي جميع هذه المنازعات على وجه التقريـب، أقـام       . المنازعات
الـدعوى، ولا علـم لـه       )  شـركة  سـواء أكـان فـرداً أم       (المستثمر

وإذا رأى أحـد  . إلا بحالة واحدة أقامت فيها حكومة الـدعوى   
ــب      ــه بموجـ ــهكت حقوقـ ــة انتـ ــة أجنبيـ ــستثمرين أن حكومـ المـ
القانون الدولي، تقع مسؤولية تقديم مطالبة استنادا إلى الحماية         

غــــير أن أغلبيــــة . الدبلوماســــية علــــى عــــاتق دولــــة جنــــسيته
ــة، م  ــدات الثنائيـ ــات    المعاهـ ــسوية المنازعـ ــة تـ ــل اتفاقيـ ــها مثـ ثلـ

الاستثمارية بـين الـدول ومـواطني الـدول الأخـرى، اسـتبعدت             
  .إمكانية الحماية الدبلوماسية في مثل هذه القضايا

 قالت إن بلدها قبل ولايـة   :)اليونان (السيدة تيلاليان   - ٣٤
 مـن النظـام     ٣٦ مـن المـادة      ٢المحكمة الإلزامية بموجـب الفقـرة       

فق على تـشجيع الـدول الـتي لم تفعـل ذلـك بعـد               الأساسي ووا 
وتقترن إعلانـات بعـض الـدول بتحفظـات     . على أن تقتدي به 

ــة    ــصاص المحكم ــى اخت ــودا عل ــضع قي ــا إذا  . ت واستفــسرت عمَّ
كانت المحكمة قد نظرت أصـلا في هـذه المـسألة وعـن موقفهـا          

  .في هذا الصدد إن كانت قد فعلت ذلك
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 قـال إن    :)عدل الدولية رئيس محكمة ال   (السيد تومكا   - ٣٥
ــها ســتكون      ــاقش هــذه المــسألة بوجــه عــام ولكن المحكمــة لم تن

ــضية محــددة     ــيرت في ســياق ق ــشتها إذا أُث ــى . مــضطرة لمناق فعل
ســبيل المثــال، في القــضية الجــاري النظــر فيهــا والمتعلقــة بــصيد   

ــا  ــان في أنتاركتيكـ ــان  : الحيتـ ــد اليابـ ــتراليا ضـ ــدا :أسـ ة نيوزيلنـ
ورد   اعتراضات اسـتندت فيهـا إلى بنـد        أثارت اليابان ) متدخلة

وسـيكون علـى     .في إعلان اسـتراليا للاعتـراف بولايـة المحكمـة         
المحكمة النظر في هـذه الاعتراضـات وإصـدار حكـم بـشأنها في              

  .الوقت المناسب
واســـتطرد قـــائلا إن الوضـــع الأمثـــل هـــو أن تعتـــرف    - ٣٦

الــدول بولايــة المحكمــة دون شــروط، غــير أن اعترفهــا بهــا مــع  
. إبداء تحفظات عليها أفـضل لهـا مـن عـدم الاعتـراف بهـا كليـا         

ــة المحكمــة مــسائل تــرى     وتــستبعد بعــض الإعلانــات مــن ولاي
الحكومة أنها تقع في نطاق الاختصاص الوطني وهو أمـر يحـول            

بيـد أن ثمـة إعلانـات       . دون تحقيق القصد مـن إصـدار الإعـلان        
لمثــال، أخــرى تتمتــع بقــدر أكــبر مــن المعقوليــة؛ فعلــى ســبيل ا   

أصـــدرت بعـــض الـــدول إعلانـــا بقبـــول ولايـــة المحكمـــة في       
المنازعات الناشبة مع أية دولة أخـرى أصـدرت إعلانـا مـشابها             

 شهرا علـى الأقـل مـن تقـديم العريـضة بتقـديم القـضية                ١٢قبل  
ــيس     .إلى المحكمــة ــدول الــتي ل ــصدِر ال ويحــول ذلــك دون أن تُ

 عريــضة لــديها إعــلان نافــذ إعلانــا ينحــصر هدفــه في تقــديم      
وتعتـبر الأحكـام   . مباشرة ضد دولة وقعت بينها وبينها منازعة     

التي تنص علـى عـدم انطبـاق إعـلان علـى المنازعـات الخاضـعة                
  .لآليات أخرى لتسوية المنازعات معقولة أيضا

 أعـرب عـن رضـا حكومـة         :)بلجيكا (السيد ريتجيتر   - ٣٧
بلـــده عـــن رد المحكمـــة علـــى أســـئلتها بـــشأن تطبيـــق الالتـــزام  

في القـضية    )الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   (التسليم أو المحاكمة    ب
وأوضــحت المحكمــة أنــه يحــق للدولــة، في     . الــسالف ذكرهــا 

الحالات التي يُطبَّق فيها الالتـزام، عـدم تـسليم الـشخص المعـني              
وعنــدما تفــصل المحكمــة في أســئلة . شــريطة أن تقــوم بمقاضــاته

دورا تثقيفيـا مهمـا فـضلا       قانونية من هذا القبيـل، فإنهـا تـؤدي          
عــن أنهــا تــساعد الأطــراف في المنازعــة علــى التوصــل إلى حــل  

وأعـــرب عـــن تقـــدير حكومـــة بلـــده لحكومـــة الـــسنغال  . لهـــا
لموافقتها على تقديم القضية المعنيـة إلى المحكمـة ولاتخاذهـا دون            

وقـدمت حكومـة بلـده      . إبطاء إجراءات لإنفاذ حكـم المحكمـة      
ــشأن فتحولــت   مــن جانبــها كــل المــساعدة ا  للازمــة في هــذا ال

  .المنازعة إلى تعاون أمتن
 شـكر   :)رئـيس محكمـة العـدل الدوليـة        (السيد تومكا   - ٣٨

ممثل بلجيكا على ما أبداه مـن تعليقـات وأعـرب عـن ارتياحـه               
لقيام ألأطراف المعنية بتنفيذ معظم أحكام المحكمة علـى النحـو       

  .الواجب
 القـانون الـدولي     تقريـر لجنـة   :  من جدول الأعمال   ٨١لبند  ا

ــستين     ــسة وال ــة والــستين والخام ــا الثالث ــن دورتيه ــابع (ع ) ت
)A/66/10, A/66/10/Add.1  وA/68/10(  

 قالــــت معلقــــة علــــى :)هولنــــدا (الــــسيدة لــــيجتراد  - ٣٩
ــل الممارســة  ”التحفظــات علــى المعاهــدات “موضــوع   إن دلي

المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الـذي أعـده المقـرر الخـاص         
، السيد ألآن بيليه، يمثل عملا جديرا بالإشـادة رغـم أن    السابق

وفــدها لا يتفــق بالــضرورة مــع جميــع وجهــات النظــر المعــرب   
وقــد أيــد وفــدها اعتــزام اللجنــة منــذ البدايــة الأخــذ . عنــها فيــه

بنــهج عملــي بــشأن التحفظــات يراعــي أن محــامي الحكومــات  
 في  وموظفي المنظمات الدولية الذين يتعـاملون مـع التحفظـات         

. أعمــالهم اليوميــة ســيكونون مــستخدمي الــدليل الأساســيين     
وينبغي الحكـم علـى جـدوى الـدليل بمـدى فائدتـه مـن الناحيـة             

وينبغي أن يكون منطلق الدليل الأحكـام ذات الـصلة           . العملية
ــك      ــة ذل ــى مرون ــانون المعاهــدات وان تتجل ــا لق ــة فيين في اتفاقي

لــدليل هــو دليــل وينبغــي ألا يغيــب عــن البــال أن ا. النظــام فيــه
ــير        ــا عناصــر غ ــورد فيه ــتي يُ ــيس إلاَّ، لاســيما في الحــالات ال ل
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ومن المـرجح أن يـضع الـدليل الأسـاس          . مستمدة من الممارسة  
  .لممارسات جديدة للدول وربما للقانون العرفي الدولي

وقالت إن النهج المنتظم الذي اتبعـه الـسيد بيليـه أبـرز               - ٤٠
. لنقاش الدائر بشأن التحفظـات    عددا من المسائل المعاصرة في ا     

ــذي         وأعربــت عــن تقــدير وفــدها بوجــه خــاص للوضــوح ال
اتــسمت بــه المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالاســتعراض الــدوري  
لجــدوى التحفظـــات والـــسحب الجزئـــي للتحفظـــات وإعـــادة  

وثمــة خطــوة أخــرى ذات أهميــة . توصــيف الإعــلان التفــسيري
تتمثل في كيفية تحديد غرض المعاهدة ومقـصدها وهـو مفهـوم            

غــير أنهــا أعــادت تأكيــد عــدم . فــضفاض في قــانون المعاهــدات
ــوجيهي     ــدأ التــ ــوى المبــ ــى محتــ ــدها علــ ــة وفــ  ٣-١-١موافقــ

ــالتطبيق الإقليمــي للمعاهــدة  ( وأعربــت ) التحفظــات المتــصلة ب
كــة عــن تأييــدها للتعليقــات الــتي أبــداها ممــثلا نيوزيلنــدا والممل  

  .المتحدة في هذا الصدد
ومـــضت تقـــول إن مـــن بـــين المـــسائل الرئيـــسية الـــتي    - ٤١

تناولتــها اللجنــة معرفــة مــا إذا كــان بطــلان الإعــلان يعــني أن    
صاحب التحفظ سيكون ملزمـا بالمعاهـدة دون الاسـتفادة مـن           

وأعربـت   .التحفظ أو أنـه لـن يكـون ملزمـا بهـا علـى الإطـلاق         
 ٣-٥-٤بـع في المبـدأ التـوجيهي     عن ترحيب وفدها بالنهج المت    
 الوارد في الفقـرة     ”في أي وقت  “ولكنها أشارت إلى أن تعبير      

الثالثــة قــد يــثير اللــبس، إذ قــد يُفهــم منــه أنــه يجــوز لــصاحب    
التحفظ تغيير وضـعه كطـرف بعـد إبـداء موافقتـه علـى إلزامـه                

  .بالمعاهدة
وأبدت أسفها لعدم إيراد الدليل مبدأ توجيهيا يـشجع         - ٤٢
ــد    علــى ــشأن التحفظــات عن  النظــر في وضــع أحكــام محــددة ب

ولـو حـدث ذلـك لـشكَّل إضـافة          . التفاوض على صك جديـد    
ــفها كــــذلك لعــــدم تــــشديد  . منطقيــــة للــــدليل وأبــــدت اســ

علـــى أهميـــة دور الجهـــة الوديعـــة بـــصفتها قيمـــا علـــى  الـــدليل
  .المعاهدة سلامة

ــال       - ٤٣ ــدها حي ــساور وف ــزال ي ــشغال لا ي ــت إن الان وقال
 المتعلق بالتـأخر في إبـداء التحفظـات         ١-٣-٢لتوجيهي  المبدأ ا 

وصــــحيح أن .  ذي الــــصلة بــــه٢-٣-٤والمبــــدأ التــــوجيهي 
التحفظات التي يتم إبلاغ الجهة الوديعة بهـا خـلال بـضعة أيـام              
بل بضعة أسابيع من إبداء الموافقة على الإلـزام بالمعاهـدة عـادة         

ــزى إلى      ــأخر يُع ــرض أن الت ــبر صــحيحة، إذ يُفت ــا تعت ــال م إغف
. إداري رغــم أن ذلــك قــد يكــون تفــسيرا غــير دقيــق للحقــائق 

وأعربت عن اختلاف وفدها الشديد مـع وجهـة النظـر القائلـة          
بان التحفظ المتأخر ينبغي أن يعتبر مقبـولا مـا لم تعتـرض عليـه      
ــدول       ــة ممارســة بــين ال ــدا لا تدعمــه أي ــة طــرف، فهــذا المب دول

ــويرا ل   ــوجيهي المعـــني تطـ ــدأ التـ ــيكون المبـ ــدولي وسـ ــانون الـ لقـ
ولا ترغــب حكومــة بلــدها في أن . يعتــبر محمــودا بالــضرورة لا

يُعتبر الـتحفظ المُبـدى بـشكل مخـالف للفقـرة الأولى مـن المـادة                
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ٢المــادة  مــن) د (١، أو الفقــرة ٢٣

  .تى وإن لم تعترض على ذلك التحفظالمعاهدات مقبولا، ح
ا بجهــود اللجنــة لتوضــيح  وأعربــت عــن إشــادة وفــده   - ٤٤

مفهوم الإعلانات التفسيرية، لاسيما بوضعها مبـادئ توجيهيـة     
ــسيرية المحــضة والتحفظــات      ــات التف ــين الإعلان ــز ب ــيح التميي تت
ــون أن    ــامون الحكوميـــ ــاد المحـــ ــسألة أعتـــ ــة وهـــــي مـــ المخفيـــ

 ١-٩-٢غــير أن المبــدأين التــوجيهيين . منــهم تقييمهــا يُطلــب
علانـات التفـسيرية والاعتـراض     المتعلقين بقبـول الإ    ٢-٩-٢ و

عليها تجاوزا بعض الـشيء الهـدف المحمـود المبتغـى منـهما وقـد          
ورغـم  . يطعن إدراجهما في جدوى الدليل من الناحية العمليـة        

أن المبدأين اقتصرا على التعريفات، فإن مجـرد الإيحـاء بإمكانيـة            
قبــول الإعلانــات التفــسيرية أو الاعتــراض عليهــا يُقلَّــل الفــرق   

 التحفظــات والإعلانـــات التفــسيرية، فقبــول الإعلانـــات    بــين 
التفـسيرية أو الاعتــراض عليهــا ممارســة غـير شــائعة بــين الــدول   
الأطراف، كما أن الافتراضـات المتعلقـة بـسكوت الـدول إزاء            
ــذه الإعلانـــات     ــتنادا إلى هـ ــصرفها اسـ ــات أو بتـ ــذه الإعلانـ هـ



A/C.6/68/SR.21
 

12/20 13-54280 
 

غــي تنــدرج في إطــار مجــالات أخــرى مــن القــانون الــدولي وينب  
  .استبعادها من الدليل

وأعربت عن تقدير وفدها لما ابدته اللجنة مـن اهتمـام             - ٤٥
بــالحوار بــشأن التحفظــات علــى الــصعيد الإقليمــي في أوروبــا   
وتفــسيرها للحــوار بأنــه وســيلة تتــيح فهمــا افــضل للتحفظــات  

ويمثـل الحـوار وسـيلة مجديـة تـستفيد مـن المرونـة الـتي                . ولأثرها
 الدبلوماسـية، فهـي فعالـة حقـا في تقلـيص            تتسم بها المناقـشات   

بيـد أن الاقتـراح     . التحفظات البعيدة المدى أو ضـمان سـحبها       
الداعي إلى إنشاء مرصد للتحفظات في إطـار اللجنـة الـسادسة         
ــه الظــروف      ــوفر في ــة منتــدى سياســي لا تت ــه، فاللجن غــير وجي

ــم     ــى النحــو الملائ ــة  . المناســبة لإجــراء الحــوار عل وتعتمــد فعالي
رين الدائرين في الوقت الحـالي بـشأن التحفظـات اعتمـادا            الحوا

ــدول محــدودة العــدد تجمعهــا     ــة ل شــديدا علــى المــشاركة الحثيث
وحدة الهدف والتصميم وتعمل في إطار من السرية والاحترام          

ومن غير المناسب نقل المبادرات المستمدة من الحـوار          . المتبادل
لى صـــعيد الأمـــم الجـــاري في المنظمـــات الأوروبيـــة الإقليميـــة إ

ولــذلك، لا يؤيــد وفــدها التوصــية الــواردة في الجــزء  . المتحــدة
  .من مرفق الدليل الثاني
ــة      - ٤٦ ــسوية المرنـ ــق بالتـ ــة المتعلـ ــراح اللجنـ وقالـــت إن اقتـ

ــصعب إدراك صــلته بجــوهر       ــي وي ــدو غــير واقع للتحفظــات يب
ــول     ــزام بقبـ ــا أي إلـ ــد أساسـ ــة، إذ لا يوجـ ــات التعاقديـ العلاقـ

 وإن بدا أن اتفاقية فيينا توحي بقبولهـا، كمـا           التحفظات، حتى 
ــدول الأخــرى       ــول ال ــضمن قب ــة أن ت ــة المتحفظ ــى الدول أن عل

ــة لتــسوية الاختلافــات في    . لتحفظهــا ومــن ثم فــلا حاجــة لآلي
ــرفض        ــة ل ــدفع دول ــد ت ــات ق ــذه الاختلاف ــر، فه ــات النظ وجه

  .التحفظ، غير أن ذلك لا يشكل منازعة في حد ذاته
 قــال إن دليــل الممارســة :)ســلوفينيا( الــسيد ماهنيــك  - ٤٧

المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات ومرفقهــا المتعلــق بــالحوار 
بشأن التحفظات سيساعدان الحكومات كثيرا في تعاملـها مـع          

وينبغـــي أن تؤيـــد الجمعيـــة . التحفظـــات في ممارســـتها اليوميـــة
العامة الدليل في المستقبل القريب لـضمان توزيعـه واسـتخدامه           

وبمـــا أن قبـــول الـــدليل وفعاليتـــه  . ســـع نطـــاق ممكـــن علـــى أو
يعتمــدان اعتمــادا كــبيرا علــى اتــساقه مــع الممارســة المتبعــة في    

ومـــع القواعـــد الحاليـــة لاتفاقيـــة فينـــا لقـــانون  الآونـــة الأخـــيرة
المعاهـــدات، يقتـــرح وفـــده مواصـــلة المـــداولات بـــشأن إبـــداء  

، لاســــيما في )٣-٢المبــــدأ التــــوجيهي (التحفظــــات المتــــأخر 
والمنظمـــات  لحـــالات الـــتي لم تعتـــرض فيهـــا أي مـــن الـــدول ا

وقـد يفـضي     .المتعاقدة الأخرى على إبـداء التحفظـات المتـأخر        
ومـن  . مثل هذا الحكم إلى ممارسة غير شفافة ومـثيرة للالتبـاس          

ناحيــة المبــدأ، ينبغــي أن يقتــرن إبــداء التحفظــات بــالتعبير عــن   
وتساءل، . المعنيةموافقة الدولة على أن تكون ملزمة بالمعاهدة        

ــوجيهي   ــدأ التـ ــشأن المبـ ــتحفظ  وضع (١-٢-٤بـ ــاحب الـ  صـ
، عمَّـــا إذا كانـــت الجهـــات الوديعـــة قـــد انتظـــرت في  )المنـــشأ

 شهرا ريثما يـتم اعتمـاد الـتحفظ قبـل أن            ١٢ممارستها الفعلية   
  . تعامل صاحب التحفظ كدولة متعاقدة في المعاهدة المعنية

ــة    - ٤٨ ــوع حمايـ ــائلا إن موضـ ــتطرد قـ ــخاص في واسـ  الأشـ
حالات الكوارث من أنسب الموضوعات الـتي تعكـف اللجنـة           
علـــى دراســـتها، فهـــو يتعلـــق بمجـــال ذي أهميـــة مـــن مجـــالات 
القــانون الــدولي والممارســة الدوليــة لم يــتم تقنينــه بعــد بطريقــة  

ويتــسق مــشروع المــواد الثمانيــة . شــاملة علــى الــصعيد الــدولي
لجنة الرئيسي المتمثـل    عشرة التي أُعِّدت حتى الآن مع هدف ال       

ــسانية    ــوقهم الإنــ ــوارث وحقــ ــحايا الكــ ــة أرواح ضــ في حمايــ
ويكتـسي  . الأساسية مع مراعاة مبدأي السيادة وعدم التـدخل       

الحفــاظ علــى هــذا التــوازن الــدقيق أهميــة قــصوى حــتى يحظــى   
  .مشروع المواد بقبول عالمي في المستقبل

، أعــرب عــن ١٦ ثالثــا و٥وبــصدد مــشروع المــادتين   - ٤٩
ترحيــب وفــده بتعامــل اللجنــة مــع جوانــب المنــع، بمــا في ذلــك 
الحد من مخاطر الكوارث، حيـث أن ذلـك يتطـابق مـع أنـشطة             

ويكتــسي التعــاون  .حاليــة عديــدة يــضطلع بهــا المجتمــع الــدولي 
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ولـذلك،  . الوثيق أهمية قصوى في مساعي الحـد مـن الكـوارث          
ة أيـد وفــده الــذكر الــصريح لواجـب التعــاون في مــشروع المــاد  

وإضافة إلى ذلك، يقع على عـاتق كـل دولـة واجـب الحـد               . ٥
من مخاطر الكوارث باتخاذ بعـض التـدابير الملائمـة علـى النحـو              

ويستند ذلك الواجـب إلى الفهـم       . ١٦المُبيَّن في مشروع المادة     
المعاصــر لــسيادة الــدول الــذي لا يقتــصر علــى حقــوق الــدول   

 علــى فحــسب بــل ويــشمل واجباتهــا نحــو مواطنيهــا ويــنص      
. يعاني الأشـخاص المتـضررون دون داع مـن أجـل الـسيادة             ألا

ويتــسق واجــب الحــد مــن مخــاطر الكــوارث أيــضا مــع الالتــزام  
الواقــع علــى عــاتق الــدول بــاحترام حقــوق الإنــسان وحمايتــها   

 قوإنفاذها، لا سيما أهم حقـوق الإنـسان الأساسـية وهـو الح ـ            
ع وقـوع  وبشكل محدد، يقع على الـدول واجـب من ـ    . في الحياة 

الكــوارث والتأهــب لمواجهتــها داخــل أراضــيها واتخــاذ تــدابير   
مباشرة لتخفيـف المعانـاة مباشـرة بعـد حلـول كارثـة والمبـادرة               
إلى طلـــب الإغاثـــة الإنـــسانية الدوليـــة عنـــدما تعجـــز الجهـــود  

وسـبق لحكومـة سـلوفينيا أن       . الوطنية عن حماية حياة الضحايا    
 الإسـتراتيجيات العالميـة    اعتمدت قانونا وطنيا يهدف إلى تنفيذ     

  .للحد من الكوارث
ــصدد موضـــوع    - ٥٠ ــرفي   “وبـ ــدولي العـ ــانون الـ ــشأة القـ نـ

، أبدى تأييد وفده للنهج الذي اقترحـه المقـرر الخـاص       ”وإثباته
وإذا كـان القـول     . نطـاق عمـل اللجنـة ونتائجـه المحتملـة          بشأن

بأن وجـود قاعـدة مـن القـانون الـدولي العـرفي يقتـضي وجـود                 
ــول واس ــ   ممارســة ر ــة يحظــى بقب ــوى قانوني ــة بفت  عاســخة مقترن

ــل        ــة أق ــدة في الممارس ــذه القاع ــد ه ــة تحدي ــإن كيفي ــاق، ف النط
وينبغي أن يـسد النـهج المقتـرح اتباعـه في هـذا             . وضوحا بكثير 

ــرفي     ــدولي العـ ــانون الـ ــم القـ ــرات في فهـ ــوع بعـــض الثغـ الموضـ
وبمــا أن . وتطبيقــه، لاســيما مــن قِبــل المحــامين غــير الــدوليين      

ــتكون ذا    الت ــال س ــشير إلى أن نتيجــة الأعم ــات ت ــابع توقع  ط
عملــي، ينبغــي أن تــشمل هــذه الأعمــال أيــضا أمثلــة ملموســة   

  .تُبيِّن أفضل السبل لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي

وقــال إن وفــده يوافــق علــى أن مــن المــستحب تجنــب    - ٥١
ــذا    ــار هـ ــرة في إطـ الخـــوض في تفاصـــيل مـــسألة القواعـــد الآمـ

 فمع أن القواعد الآمرة قد تكون جـزءً مـن القـانون             الموضوع،
الدولي العرفي ويجوز من ثمَّ معالجتها في نطـاق هـذا الموضـوع،             

 مـع ويتفـق وفـده أيـضا       . فإنها تتـسم بطبيعتـها بـسمات خاصـة        
الرأي القائل بأهمية دراسة العلاقـة بـين القـانون الـدولي العـرفي              

ــانون     ــل ق ــدولي الأخــرى، مث ــانون ال . المعاهــداتومــصادر الق
وينبغي ألا يركز هذا التحليـل علـى تـأثير المـصادر الأخـرى في            
ــأثيره في هــذه      ــل ويــشمل ت ــدولي العــرفي فحــسب ب القــانون ال

 مختلــف مــصادر ينالمــصادر أيــضا حــتى يتــسنى فهــم التفاعــل ب ــ
  .القانون الدولي فهما شاملا

وبصدد موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قال إن         - ٥٢
التطبيق المؤقت وآثارها القانونية تحلـيلا شـاملا قـدر          تحليل آلية   

المــستطاع ينبغــي أن يكــون هــدف اللجنــة حــتى يتــسنى للــدول 
فهم الآلية فهما أفضل حينما توافق عليها وقت إبـرام المعاهـدة      

 اللجنـة في هـذا      لأعمـال وبشأن النتيجة المحتملة    . وعند تُنفيذها 
تقــرر اللجنــة إن الموضــوع، فربمــا كــان مــن الــسابق لأوانــه أن  

كانت المبادئ التوجيهية أو الأحكام النموذجيـة أو أي شـكل           
آخــر تمثــل أنــسب الطــرق، إذ أن القــرار ســيعتمد علــى العمــل  

  .المنجز في هذا الموضوع في المستقبل
ــرر الخــاص       - ٥٣ ــدرس المق ــرح أن ي ــده يقت وأضــاف أن وف

ــالتطبيق المؤقــــت     ــق بــ ــا يتعلــ ــدول فيمــ ــة الــ ــوع خلافــ موضــ
 وستــساعد دراســة الأعمــال التحــضيرية لاتفاقيــة .للمعاهــدات

فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات ومــا يــرتبط بهــا مــن ممارســة 
 ن مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانو        ٢٥محتملة وفقه قانوني في فهم المادة       

المعاهدات وفي تحليل التطبيق المؤقت بوجه عام، كمـا أن هـذا            
تحفظــات حيــال ال النــهج ســيكون منــسجما مــع النــهج المتبــع  

  .على المعاهدات الذي روعيت فيه مسالة خلافة الدول
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وأشــــار إلى أن النظــــر ينبغــــي أن يتواصــــل في ثلاثــــة   - ٥٤
يتفـق مـع وجهـة       مسائل محددة الطـابع، وهـي، أولا، إن وفـده         

النظر القائلة بأن المسالة لا تتعلق بالترغيب في التطبيـق المؤقـت            
انونيـا يقتـرن بنتـائج      أو النأي عنه بل بفهمه بحـسبانه مفهومـا ق         

 ”النفـاذ المؤقـت  “ مـن   حوذكر، ثانيا، أن تغـيير المـصطل      . دولية
ينبغي ألاَّ يحظـي بأهميـة كـبيرة لأسـباب          ” التطبيق المؤقت “إلى  

ــد        ــدة العق ــاق قاع ــة اســتخلاص انطب ــأنا إمكاني ــها ش ــيس أقل ل
شريعة المتعاقدين على كلا المفهومين مـن الأعمـال التحـضيرية           

ــا لقـ ــ  ــة فينـ ــومين    لاتفاقيـ ــني أن المفهـ ــا يعـ ــدات، ممـ انون المعاهـ
وثالثــا، يوافــق .  النظــر تلــك علــى الأقــل ةمتطابقــان مــن وجهــ

وفده على أن عمل اللجنة الرئيسي ينبغي ان يُركز على تحليـل        
التطبيق المؤقت من منظور القانون الدولي وإن كـان يعتقـد أن            
قــرارات الــدول بــاللجوء إلى التطبيــق المؤقــت كــثيرا مــا تكــون 

. وثيقـــة الـــصلة بقواعـــد هـــذه الـــدول وإجراءاتهـــا الدســـتورية  
 ذلك من المناقشات التي جرت في مؤتمر الأمم المتحـدة   تضحوي

 مـن اتفاقيـة فيينـا، كمـا أن     ٢٥لقانون المعاهدات بـشأن المـادة     
ــتي تقــدمها       ــق عــن المعلومــات ال ــد تنبث وجهــة النظــر نفــسها ق

ــصل     ــوارد في الفـ ــة الـ ــتجابة لطلـــب اللجنـ ــدول اسـ الثالـــث الـ
  .التقرير من
واستطرد قائلا إن على اللجنة إما أن تستبعد صـراحة            - ٥٥

النظر في هذه الجوانب المتعلقة بالقانون المحلـي مـن عملـها منـذ       
وفي الحالـة   . البداية أو تقـرر كيفيـة تـضمين هـذه الجوانـب فيـه             

الثانية، فبوسع اللجنـة أن تُحلِّـل، علـى سـبيل المثـال، الممارسـة               
شأن الأحكام المتعلقة بمختلف القيود القانونيـة الـواردة         المتبعة ب 

في المعاهدات والتي تشترط أن يكـون التطبيـق المؤقـت متوافقـا             
مع القـانون المحلـي أو الدسـتوري، والنتـائج المترتبـة علـى تلـك                
الممارسة وذلك تفاديا لتحليل القوانين المحلية للـدول وهـو أمـر            

ــا في التــــشدي  ــه لــــيس  كــــان المقــــرر الخــــاص محقــ د علــــى أنــ
  .للجنةا مهمة

وبشأن الفصل الحادي عشر مـن التقريـر، أعـرب عـن              - ٥٦
حمايـة البيئـة في     “ترحيب وفده بقرار اللجنة بإضافة موضوعي       

 إلى برنــامج ”حمايــة الغــلاف الجــوي“ و ”التراعــات المــسلحة
عملها ولاحظ باهتمام إدراج موضوع الجرائم ضـد الإنـسانية          

 بوخلافــا لجــرائم الحــر  .  الطويــلفي برنــامج العمــل للأجــل  
والإبـــادة الجماعيـــة، لا توجـــد معاهـــدة تغطـــي الجـــرائم ضـــد  
الإنسانية وتقتضي أن تمنع الدول هذا التـصرف وتعاقـب عليـه            
وتتعاون في تحقيق تلك الغاية، وهـو أمـر أشـار إليـه المرفـق بـاء                 

وتم الاعتراف منذ مدة بوجود ثغرة في القـانون         . بتقرير اللجنة 
ــدولي  ــاون بــين  ال ــا في ذلــك  تجلَّــت في مجــالات التع ــدول، بم  ال

وينبغــي تــسخير . المــساعدة القانونيــة المتبادلــة وتــسليم المتــهمين
وتبعـا لـذلك، قـدمت حكومـة        . كل الجهود لـسد تلـك الثغـرة       

ســلوفينيا وحكومــات هولنــدا وبلجيكــا والأرجنــتين مبــادرة      
ة تهدف إلى اعتماد صك دولي جديـد بـشأن المـساعدة القانوني ـ           

المتبادلـــة وتـــسليم المتـــهمين يتـــيح التحقيـــق الفعـــال في أخطـــر  
الجــرائم ذات الاهتمــام الــدولي وتقــديم مرتكبيهــا إلى المحاكمــة  

وفي ضوء تلك المبادرة والعلاقـة بـين        . بموجب القوانين الوطنية  
ــة بــشأن الجــرائم ضــد الإنــسانية ونظــام رومــا     ــة المحتمل الاتفاقي

ليـة، ينبغـي مواصـلة النظـر في     الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدو    
  . اللجنة بإدراج هذا الموضوعقرار
ــانغ    - ٥٧ ــسيد هوانــغ هويك ــصين (ال ــب  :)ال ــدى ترحي  أب

وفده بجهود المقرر الخاص بشأن التحفظـات علـى المعاهـدات،           
غير أنه أشار إلى أن الأسئلة الخطيرة الـتي أثارتهـا بعـض الوفـود               

ى المعاهــدات بــشأن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات عل ــ    
 جملـة   فـضه قبول الأمـر أو ر    “وبموقف المقرر الخاص المتمثل في      

وفـــضلا عـــن ذلـــك، أبـــرزت  .  اســـترعت انتباهـــه”وتفـــصيلا
المناقشة التي أجرتها اللجنـة للموضـوع ونتيجـة عملـها النهائيـة             

فقــد أمــضت . فيــه الحاجــة الملحــة لتطــوير ســبل عمــل اللجنــة  
ــة  . ئــات الــصفحات  عامــا لإعــداد دليــل جــاء في م   ١٨اللجن

 قــرءواوســيكون مــن المفيــد معرفــة عــدد أعــضاء اللجنــة الــذين 
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وقــال إنــه . الــدليل بأكملــه ومــن يعتزمــون قراءتــه في المــستقبل 
الــدليل مــن أولــه إلى آخــره ولكنــه عجــز عــن    حــاول أن يقــرأ

  .ذلك لأنه وجده قليل الفائدة في عمله المتعلق بالمعاهدات
ــد     - ٥٨ ات، قــال إن آليــة  وبــصدد التحفظــات علــى المعاه

المقــرر الخــاص أثبتــت جــدواها تكمــن في أن بوســعه أن يوَّجــه 
. مناقشات اللجنة لتحقيق إنجازات قيمة في بعض الموضـوعات        

غــير أن تــدخل المقــرر الخــاص قــد يــؤدي إلى إطالــة الوقــت        
والجهد المبذول للتوصل إلى نتيجة تجـني منـها الـدول الأعـضاء             

واسـتنادا إلى المناقـشة     .  اهتماما فائدة محدودة بل وقد لا تعيرها     
التي جرت بشأن التحفظات على المعاهدات، يبـدو أن الـدليل           
ينــدرج في الفئــة الثانيــة، فقــد وُجِّهــت انتقــادات جــادة لقيمتــه 
وهو قد يـثير مـن المـشاكل أكثـر ممـا يحـل كمـا ذكـرت بعـض                    

 اسـتمرار الـدول     يُعَّـدُ   سـنة مـن المـداولات،      ٢٠وبعـد   . الوفود
 طـــرح أســـئلة كـــثيرة وتوجيـــه انتقـــادات عديـــدة الأعـــضاء في

ــرا   ــوع أمـ ــذا الموضـ ــة في هـ ــة المحققـ ــدوث في   للنتيجـ ــادر الحـ نـ
  .للجنة تاريخ
وقال إن التفاصيل المسهبة وغير المجديـة هـي أهـم سمـة               - ٥٩

تميز الدليل الذي غلب عليه طـابع التـنظير وبعـدت الـشقة بينـه               
إجابـــات وســـعى الــدليل إلى تقــديم   . وبــين ممارســات الــدول   

نظرية معيارية عن جميع الأسئلة التي تثـار أو قـد تطـرح بـشأن               
 الأســئلة هغــير أن كــثيرا مــن هــذ. التحفظــات علــى المعاهــدات

يقوم على فرضيات وقد لا تواجهها الـدول البتـة في ممارسـاتها             
ــها مستعــصيا عليهــا إذا     المتعلقــة بالمعاهــدات أو لــن يكــون حل

بة في القـانون الـدولي،      ولـئن كانـت القواعـد مـستح       . واجهتها
. فإن التشريع لكل وضع مُتصوَّر يستحيل مـن الناحيـة العمليـة           

ــادئ     ــم وضــع مب ــذلك، فمــن المه ــةول ــدم إرشــادات  قانوني  تق
وتوجد في نظـم    . عملية وفسح المجال لتنفيذها في الوقت نفسه      

قــانون المعاهــدات الحاليــة مبــادئ كــثيرة يتجــسد فيهــا هــذا        
وفي هـذا   .  مبدأ الاستقلال الـذاتي    التوازن على خير وجه، مثل    

ــن        ــدر الكــافي م ــدليل إلى الق ــام ال ــر بعــض أحك ــصدد، تفتق ال

ــة والتــوازن، فعلــى     المثــال يتعــارض نهــج القرينــة    ســبيلالمرون
 المتعلــق بوضــع   ٣-٥-٤الإيجابيــة المتبــع في المبــدأ التــوجيهي    

  .صاحب التحفظ غير الصحيح مع مبدأ الاستقلال الذاتي
راح المتعلـق بحـوار التحفظـات والاقتـراح         وبصدد الاقت   - ٦٠

بشأن المساعدة التقنية والمساعدة في تسوية المنازعات في مجـال          
التحفظات، قال إن وفده يعتقد أن أمر التحفظـات وتفـسيرها           
ــدأ       ــق مب ــا وف ــدول الأطــراف ذاته ــرك لل وســحبها ينبغــي أن يُت

وينبغـــي أن . تالاســـتقلال الـــذاتي الـــوارد في قـــانون المعاهـــدا
ــع     يت ــراحين وجــدواهما لأن جمي ــر في ضــرورة الاقت واصــل النظ

الدول قادرة من الناحية العملية على أن تعالج بنفسها المـسائل            
ولذلك، يرى وفده أن اللجنة ينبغـي       . ذات الصلة بالتحفظات  

  .أن تأخذ علما بالدليل وتمتنع عن اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه
الممارســة المتعلــق  قــال إن دليــل :)ألمانيــا (الــسيد نيــي  - ٦١

بالتحفظات على المعاهـدات قـد سـاهم قـبلا في بلـورة النقـاش               
القانوني في عدد مـن المـسائل وهـو يـضم بـين دفتيـه إرشـادات                 

 مـن المبـدأ     ٢فعلـى سـبيل المثـال، تتـضمن الفقـرة           . عملية قيِّمـة  
 جـــواز دم إرشـــادا مفيـــدا يتمثـــل في عـــ١١-٥-٢التـــوجيهي 

حفظ لإبــداء اعتــراض  اســتغلال فرصــة الــسحب الجزئــي للــت    
وقــد يبــدو ذلــك مجــرد اعتبــار تقــني، غــير أن الــسؤال   . جديــد

ــار في الممارســة   ــا يث ــع   . كــثيرا م ــزمن، ســتحظى جمي وبمــرور ال
  .جوانب الدليل بتقدير واسع النطاق

غير أنـه أكـد مجـددا مخـاوف وفـده حيـال اسـتنتاجات                 - ٦٢
اللجنــة بــشأن الأثــر القــانوني للتحفظــات غــير الجــائزة علــى        

 علـى أن الـتحفظ      ١-٥-٤وينص المبدأ التوجيهي    . لمعاهداتا
الذي لا يستوفي شـروط الـصحة والجـواز الـشكلية الـواردة في              

 لتحفظـات الجزأين الثاني والثالث من دليـل الممارسـة المتعلقـة با          
على المعاهدات يكون بـاطلا ولاغيـا ومـن ثم فهـو عـديم الأثـر                 

ز بـاطلا ولاغيـا فـصل       ويتيح اعتبار التحفظ غير الجائ    . القانوني
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ويــسمح بالتجاهــل التــام  الــتحفظ عــن موافقــة الدولــة بــالإلزام
  .لإعلان الدولة المتحفظة

ــتحفظ غــير الجــائز وجــواز فــصله      - ٦٣ ــال إن بطــلان ال وق
 المقتـرح في الفقـرة الثانيـة مـن          ”القرينة الايجابية “يقترنان بمبدأ   

الـتي تقـدم     الذي تُعتبر بموجبه الدولة      ٣-٥-٤المبدأ التوجيهي   
. تحفظا غير صحيح دولة متعاقـدة دون الاسـتفادة مـن تحفظهـا            

 لعــدم جــواز ةوســيمثل بطــلان الــتحفظ أو عــدم صــحته نتيج ــ
التحفظ حكما جديـدا وصـارما علـى تحفـظ الدولـة، لا سـيما               
ــار المطابقــة     ــه لا يــستوفي اختب عنــد الطعــن في صــحته بحجــة أن

ن المعاهــدات، مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانو) ج (١٩بموجــب المــادة 
والقرينـة الإيجابيـة،    . مما يفـسح المجـال واسـعا للتفـسير والنقـاش          

اقتـراح بإنـشاء قاعـدة       وإن كانت قابلـة للـدحض، تعتـبر بمثابـة         
ومـن الواضـح أنهـا ليـست         جديدة في قانون المعاهدات الـدولي     

. مجرد دليل للممارسة الراسخة في إطار القانون الـدولي الحـالي          
ــده بم  ــدى تمــسك وف ــسوابق   وأب ــل في أن ال ــه الراســخ المتمث وقف

لا تتيح استخلاص اقتـراح      القانونية الحالية أو ممارسات الدول    
 بــشأن جــواز الفــصل والقرينــة الإيجابيــة كقاعــدة عامــة  نــةاللج

تنطبق على جميع حالات التحفظات غير الجـائزة أو علـى كـل      
ــدات ــول    . المعاهـ ــن قبـ ــا عـ ــل محجمـ ــده يظـ ــد بلـ ــال إن وفـ وقـ

  . لجنة كقاعدة جديدةاستنتاجات ال
ــصيغة الـــتي     - ٦٤ ــة بالـ ــة الإيجابيـ ــائلا إن القرينـ ــتطرد قـ واسـ

وردت بها في الدليل قد تعيـق العلاقـات التعاهديـة بـين الـدول               
كما أن تأثيرها أقل وضوحا ممـا يبـدو بكـثير وهـي تـثير أسـئلة                 

ولأن القرينة الإيجابية غير قاطعة فهـي     . تفوق الإجابات المبتغاة  
 الدولـة المتحفظـة قـد       كانـت  الارتيـاب فيمـا إذا       قد تبعث على  

أصبحت طرفا في المعاهدة أم لا، مثلمـا يحـدث عنـد الارتيـاب              
في جواز تحفظ الدولة وحين لا تعتزم الدولـة أن تكـون ملزمـة              

وسـيظل هـذا الارتيـاب قائمـا إلى أن          . بالمعاهدة بدون التحفظ  
ل ويتمثــ. يثبُـت جـواز الــتحفظ أو عـدم جـوازه بــصورة رسميـة     

 الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى توضـيح هـذه           لآليةالسؤال في تحديد ا   

المسألة، فمعظم المعاهدات لا ينص على هيئة تحكـيم أو رصـد            
  .تبت في هذا النوع من الأسئلة القانونية

 -  ربما بعد فترة طويلـة مـن الـزمن         -وثانيا، إذا أُثبت      - ٦٥
ا أن التحفظ كان فعلا غـير جـائز وقـررت الدولـة عـدم رغبتـه       

في أن تكــون ملزمــة بالمعاهــدة بــدون الــتحفظ، فمــا هــو الأثــر  
المترتب على ذلك في العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف المعنية؟         

 لم تكـن أبـدا   دولـة وهل سيكون الأثر رجعيا بحيـث يعـني أن ال       
ــة؟  ــا في المعاهــدة المعني ــو كــان    طرف وإلى مــاذا ســيؤول الأمــر ل

اهدة نافـذة؟ وهـل تكـون    قبول تلك الدولة هو الذي جعل المع   
العلاقة التعاقدية قد قامت أصلا بين الدولـة المتحفظـة والـدول            
ــة المعاهــدات الــتي أنــشأت     الأخــرى؟ ومــاذا ســيحدث في حال

ــن الالتزا   ــة م ــاتشــبكة متداخل ــدول؟  م ــين ال ــة ب وهــل   المتبادل
ســـيحق للدولـــة المتحفظـــة اســـترجاع المـــساهمات الماليـــة الـــتي  

  .قدمتها بموجب المعاهدة
وأشارت، ثالثا، إلى أن المناقشات السابقة التي جـرت           - ٦٦

قـانون   في هذا الشأن أبانت أن مبـدأ القبـول الـذي يقـوم عليـه              
ــة       ــة قابل ــة الإيجابي ــضي أن تكــون القرين ــدولي يقت المعاهــدات ال
للــدحض، أي أن تكــون الدولــة المتحفظــة قــادرة علــى رفــض   

ئز وباطـل نتيجـة     إذا تبيَّن أن تحفظهـا غـير جـا         إلزامها بالمعاهدة 
وتبعـــا لـــذلك، قـــد يتحـــول أي نقـــاش حـــول جـــواز  . لـــذلك

ــة المتحفظــة ملزمــة    الــتحفظ إلى نقــاش لمعرفــة إن كانــت الدول
ــة بهــا    ــير ملزم ــدة أو غ ــاش بــشأن    . بالمعاه ــدليل النق ــوَّل ال وح

محتوى العلاقـات التعاهديـة بـين الأطـراف بـالمعني الـسائد الآن              
 كطـرف، بـل وأبـدت       ظـة تحفإلى نقاش يتعلق بوضع الدولة الم     

بعض الدول مخاوفها من إساءة اسـتغلال النقـاش بـشأن جـواز             
تحفظ بعينه واتخاذه ذريعة سـهلة لإنهـاء العلاقـات التعاهديـة في        

  .وقت أي
وقال إن وفده يعتـرف بـأن انعـدام الوضـوح القـانوني                - ٦٧

في معالجـة التحفظـات غـير الجـائزة قـد يكـون غـير مُـرضِ وأن         
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يضا أثـر غـير مـستحب علـى سـلامة التطبيـق             لهذه التحفظات أ  
وإضــافة إلى ذلـك، تتــيح بعــض  . العـام لمعــايير حقـوق الإنــسان  

 مثـل الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،           ،المعاهدات الحاليـة  
ــدليل      ــه ال ــذي يقترح ــنُهج ال ــن ال ــوع م ــذا الن ــع ذلــك،  . ه وم

يرغب وفـده في الوقـت الحـالي في قبـول الحـل الـذي تقدمـه              لا
بشأن عدم جواز التحفظ والنتائج الناشئة عنه كقاعـدة         اللجنة  

  . عامة في القانون الدولي العام
ــون       - ٦٨ ــها أن تكـ ــصِد منـ ــه قُـ ــول إن تعليقاتـ ــضي يقـ ومـ

ــي     ــالي وهـ ــدائر في الوقـــت الحـ ــاش الـ ــة في النقـ ــساهمة إيجابيـ مـ
تُقلِّل من إشـادة وفـده بالإنجـاز الهائـل الـذي حققتـه اللجنـة                 لا

  .التحفظات على المعاهداتومقررها الخاص بشأن 
 قــال إن دليــل الممارســة   :)شــيلي (الــسيد ســاليناس   - ٦٩

المتعلق بالتحفظات على المعاهدات يـستكمل القواعـد الـواردة          
 وهـو يمثـل شـكلا       ١٩٨٦ وعـام    ١٩٦٩في اتفاقيتي فيينـا لعـام       
والقــصد مــن الــدليل لــيس الابتكــار بــل . ملائمـا لعمــل اللجنــة 

 لم تقــدم تيقيتي فيينــا في المــسائل الــأن يــستكمل اتفــا يُــراد منــه
ــتي        ــك ال ــة أو تل ــة كافي ــد تنظيمي ــان قواع ــان الاتفاقيت ــا هات فيه

ولــو تم اتبــاع نهــج مبتكــر لأثــار ذلــك  . تطبيقهمــا بــرزت بعــد
ــدخل الــصك       ــال إذا لم ي ــبيل المث ــى س ــدة، عل ــشكلات عدي م
المعتمد حيز النفاذ أو لم ينضم إليه إلاَّ عـدد ضـئيل مـن الـدول                

  . ولأضعف القواعد الحالية في هذا الصددالأطراف،
وقــال إن عمــل اللجنــة لا ينبغــي أن يــتمخض علــى        - ٧٠

الدوام عن اعتماد اتفاقية حتى يُكلَّـل بالنجـاح، فتقـارير المقـرر             
الخاص والتعليقات علـى المبـادئ التوجيهيـة تمثـل في حـد ذاتهـا               
مساهمة جليلة في القانون الـدولي بـشأن التحفظـات وسـتكون            

 فـإن ذلـك     ،ولئن اتخذ العمـل شـكل دليـل       . عا قيما للدول  مرج
لا يقلل من أهمية مساهمته في تطوير وإثـراء القـانون الـدولي في             

  .هذا المجال

وأضاف قائلا إن النهج المعتمد علـى الـسوابق بـشكل             - ٧١
واسع الذي اتبعه الـدليل سـيكون مرشـدا للـدول في ممارسـاتها              

 تــضع لهــا اتفاقيتــا فيينــا  ومعينــا لهــا لتــسوية حــالات عديــدة لم 
ــولا ــادئ    . حلـ ــن المبـ ــثير مـ ــد كـ ــن توحيـ ــزمن، يمكـ ــرور الـ وبمـ

ــدولي، كم ــ    ــدات ال ــانون المعاه ــا في ق ــة وإدراجه  أن االتوجيهي
ــاقيتي فيينــا         ــوى اتف ــا محت ــرر فيه ــتي يتك ــادئ ال ــذه المب بعــض ه

  .أضحى يشكل قانونا دوليا وأصبحت ملزمة تبعا لذلك
 أهميـة خاصـة للمبـادئ       واستطرد قـائلا إن وفـده يـولي         - ٧٢

التوجيهيـــة المتعلقــــة بـــالتمييز بــــين التحفظـــات والإعلانــــات    
ــات التفــسيرية وهــو     ــق علــى الإعلان التفــسيرية وبالنظــام المنطب

وأعرب عـن ترحيـب وفـده أيـضا         . مجال لم تشمله اتفاقيتا فيينا    
 يمكــن، لــتيبالمبــادئ التوجيهيــة بــشأن التحفظــات المتــأخرة ا    

صارمة المبيَّنــة في الــدليل، أن تــصبح  أُخــضِعت للــشروط ال ــ لــو
وســيلة ملائمــة لتــسوية المــشكلات العمليــة المقترنــة بــالقيود       
ــداء         ــا إب ــوز فيه ــتي يج ــة ال ــل الزمني ــى المه ــة المفروضــة عل الحالي

غــير أن وفــده يجــد صــعوبة في مفهــوم الاعتراضــات  . الــتحفظ
فبموجـــب القواعـــد . دليلالمتـــأخرة بالـــصيغة الـــتي أوردهـــا الـــ

بالتحفظات، يعني عدم الاعتراض على التحفظ خـلال        المتعلقة  
فترة زمنية قبول هذا التحفظ مع كل الآثار المترتبـة علـى عـدم           

قبـول الاعتـراض المتـأخر دون أن         إن إمكانيـة  . الاعتراض عليـه  
تترتب عليه كل الآثار القانونية الناشئة عـن الاعتـراض المُبـدى            

ــيقين     ــوفر ال ــددة لا ي ــة المح ــرة الزمني ــلازم في  في الفت ــانوني ال  الق
  .المجال هذا
ــشروط صــحة      - ٧٣ ــة ب ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــال إن المب وق

ــداء       ــد إب ــا عن ــدول مراعاته ــى ال ــدة وينبغــي عل التحفظــات مفي
وأعــرب عــن موافقــة وفــده علــى أن حكــم المعاهــدة . تحفظاتهــا

الــذي يُجــسِّد قاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي لا يــشكل في   
ــة تحــول  ــه عقب ــداء تحفــظ علــى ذلــك الحكــم  حــد ذات .  دون إب

 وفده أيضا المبـدأ القاضـي بـبطلان الـتحفظ علـى حكـم               ؤيدوي
ويعتـبر جـواز الاعتـراض    . المعاهدة الذي يُجـسِّد قاعـدة قطعيـة       
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على التحفظ لأسباب غير بطلان الـتحفظ أمـرا ملائمـا أيـضا،         
فالتحفظ قـد يكـون صـحيحا تمامـا ويـثير رغـم ذلـك اعتـراض                 

ــة لــسبب ذي صــل  وأعــرب عــن تأييــد  . ة بتطبيــق المعاهــدةدول
وفده للأحكام الواردة في الدليل التي تجيز لصاحب الاعتـراض          
ــن        ــة ل ــدة المعني ــتحفظ الإعــلان صــراحة عــن أن المعاه ــى ال عل
ــدأ أرســته      ــه وبــين صــاحب الــتحفظ وهــو مب تكــون نافــذة بين

ــام    ــا لع ــا فيين ــديم صــاحب   . ١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقيت ــبر تق واعت
 رااطعــا مــن هــذا القبيــل أمــرا مــشروعا نظ ــالاعتــراض إعلانــا ق

  .لاتساع نطاق بعض التحفظات ومحتواها
وأضاف قائلا إن الدليل ينص على أن الـسكوت إزاء            - ٧٤

التحفظ يعني القبول الـضمني بـه، غـير أن مجـرد سـكوت دولـة               
ــز الاســتنتاج      ــسيري لا يجي ــلان التف ــة إزاء الإع ــة دولي أو منظم

ف الـدليل بـشأن النتـائج المترتبـة         ويُحبَّذ أن يكون موق ـ   . بقبوله
  .على السكوت متسقا في الحالتين

وأعــرب عــن تأييــد وفــده لتوصــية اللجنــة بــأن تأخــذ     - ٧٥
ــع        ــى أوس ــه عل ــضمن توزيع ــدليل وت ــا بال ــة علم ــة العام الجمعي

  .ممكن نطاق
وبصدد الحوار التحفظي الوارد ذكره في تقرير المقـرر           - ٧٦

ال أنــه ينبغــي اعتبــار ، قــ)A/CN.4/647(الخــاص الــسابع عــشر 
إبداء التحفظات على المعاهـدات حقـا سـياديا للـدول لا يجـوز       
وضع قيود عليه إلا في الحالات التي تقبل فيهـا الـدول بنفـسها              

وينبغـــي تطبيـــق المبـــدأ نفـــسه علـــى ســـحب      . هـــذه القيـــود 
ولــئن كانــت التحفظــات علــى اخــتلاف أنواعهــا . التحفظــات

نـها، فإنهـا تمثـل أيـضا أداة     تؤثر في وحـدة أي نظـام لمعاهـدة بعي    
ماضية لدعم الانضمام العالمي للـصكوك المتعـددة الأطـراف في        

وينبغـي علـى الـدول أن تتجنـب         . المجالات ذات الاهتمام العام   
ــداء التحفظــات غــير الــصحيحة أو تلــك ا   ــتيإب  تتعــارض مــع  ل

ورحــب بالأعمــال الــتي . موضــوع المعاهــدة المعنيــة ومقــصدها
ت حقــوق الإنــسان وبعــض المنظمــات  أنجزتهــا هيئــات معاهــدا

الإقليميـــة في هـــذا الـــصدد، غـــير أن الـــدول ينبغـــي أن تتـــولى  
بنفـــسها إخـــضاع هـــذه الهيئـــات للقواعـــد التنظيميـــة وفـــق       

 لهيئـات   المخولـة المعاهدات الدولية المعنيـة وفي إطـار الـسلطات          
ويجـــري فعـــلا حـــوار مثمـــر بـــين الـــدول بـــشأن   . المعاهـــدات

ل عناصـر جديـدة فيـه قـد تُـسفر        التحفظات ولا حاجـة لإدخـا     
وينبغي ألاّ تشكل أية توصية تعتمـد       . عن عواقب غير مستحبة   

 في هـــذا الـــصدد جـــزءً أصـــيلا مـــن الـــدليل وأن تقتـــصر علـــى
  .مناشدة الدول في الإطار المشار إليه آنفا

وعلــى المنــوال نفــسه، لا يــرى وفــده مــا يــدعو لوضــع   - ٧٧
 الـتي قـد تنـشأ في        قواعد أو توصيات خاصة بتسوية المنازعـات      

تفسير التحفظ أو الاعتـراض علـى الـتحفظ أو صـحة الـتحفظ         
أو الاعتراض أو الآثار المترتبة عليهما، فالقواعد العامـة الحاليـة           

ــة    ــقلتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية كافي  بــشكل وتنطب
  .كامل في هذه القضايا

وقال إن إنشاء مرصد التحفظات في اللجنـة الـسادسة      - ٧٨
ذي تقترحه اللجنة قد يشكل آلية مقبولة تؤدي عملـها وفـق            ال

احتياجات الدول التي تواجه مشكلات تتعلـق بالتحفظـات أو          
وينبغـي أن يتخـذ أي مرصـد مـن هـذا        . الاعتراضات أو قبولهـا   

 الممارسـة  ودليل   ١٩٨٦ و ١٩٦٩القبيل من اتفاقيتي فيينا لعام      
  .له المتعلق بالتحفظات على المعاهدات إطارا مرجعيا

 قــال إن دليــل :)الجمهوريــة التــشيكية( الــسيد فاليــك  - ٧٩
الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات يمثــل عمــلا في   
غاية الأهميـة مـن الناحيـة العمليـة سيـساعد الـدول في أن تُقـيِّم                 
ــداء التحفظــات      ــصلة بإب ــم الجوانــب ذات ال ــى النحــو الملائ عل

ــل حي   ــات التفــسيرية وردود الفع ــا والإعلان ــراله ــانوني والأث  الق
وأعرب عن ترحيب وفـده باعتمـاد       . الناشئ عن هذه الأعمال   

ــهما      ــدقيق في عملـ ــث الـ ــى البحـ ــاص علـ ــرر الخـ ــة والمقـ اللجنـ
وبإتباعهما نهجا منطقيا واضحا وتقيـدهما بالـصرامة الأكاديميـة      

وقـــد أوضـــح الـــدليل . والحـــس الـــسليم في دراســـة الموضـــوع 
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 على المعاهـدات  فظات التحبصورة شاملة الجوانب الخلافية في 
ــي الترحيـــب بأغلـــب المبـــادئ التوجيهيـــة والتعليقـــات       وينبغـ

  .بشأنها المبداة
ومع ذلك، فإن من الواضح أن الممارسـة اللاحقـة قـد              - ٨٠

تــستدعي صـــقل بعـــض النقـــاط الثانويـــة في عمـــل بمثـــل بهـــذه  
فعلــى ســبيل المثــال، يستحــسن وفــد بلــده توضــيح   . الــضخامة

لاعتراضـــات المتـــأخرة والاعتراضـــات علـــى الآثـــار القانونيـــة ل
التحفظــــات الغامــــضة أو العامــــة والــــسبل المختلفــــة لإبــــداء  

 الــتي تـشكل جــزءً مـن حــوار التحفظـات، بمــا في    اضـات الاعتر
ذلك طلبات تحديد مواصفات التحفظ أو إعـادة النظـر فيـه أو             

وتعير حكومة بلده أهمية عملية لهـذه المـسائل فهـي قـد        . سحبه
ــدئيا غــير    اعترضــت أساســا  ــتي اعتبرتهــا مب  علــى التحفظــات ال

منسجمة مع موضوع المعاهدة المعنية ومقصدها أو غامـضة أو          
  .ذات طابع عام

ــة بالتحفظــات عظيمــة      - ٨١ ــال إن الاســتنتاجات المتعلق وق
ــا في الــدليل     ــدة وإن وفــده يرحــب بإدراجه ويُتوقــع أن . الفائ

القانونيـة  يساهم هذا الحوار مساهمة كبيرة في توضيح المواقـف          
ورحــب بــشكل خــاص بــالاقتراح . وتقيــيم صــحة التحفظــات

 دلالذي يـدعو الـدول إلى التعـاون الوثيـق قـدر المـستطاع لتبـا               
وجهــات النظــر بــشأن التحفظــات الــتي أُثــيرت بــشأنها مخــاوف 

وأبــدى اســتعداد حكومتــه . وتنــسيق التــدابير الواجــب اتخاذهــا
اعد في يــــس للمــــشاركة الحثيثــــة في هــــذا التعــــاون لأنــــه قــــد

  .الاستجابة المتوازنة للتحفظ
وأعــرب عــن ترحيــب وفــده بالمبــادئ التوجيهيــة الــتي     - ٨٢

ــداء      ــستطاع، أســبابا لإب ــدم، بالقــدر الم ــأن تق ــدول ب توصــي ال
التحفظـــات والاعتراضـــات وبالتعليقـــات علـــى هـــذه المبـــادئ  

وأعــرب عــن   . التوجيهيــة الــتي اتــسمت بالــشمول والتــوازن    
افية للاعتراضـات المتـأخرة الـتي يمكـن         ارتياح وفده للدراسة الو   

 تــساعد، رغــم أثارهــا القانونيــة المحــدودة، في تحديــد صــحة  نأ

ــوار بـــشأن     ــا في الحـ ــزءً مهمـ الـــتحفظ وقـــد تـــشكل أيـــضا جـ
ــستفيد دون    . التحفظــات ــدول ست ــائلا إن ال ــه ق ــتم حديث واخت

ريب من آلية المساعدة بشأن التحفظات على المعاهـدات الـتي           
  .ئهاأوصت اللجنة بإنشا

 أعربــت عــن إشــادة   :)رومانيــا (الــسيدة أوروســان   - ٨٣
وفدها بدليل الممارسات المتعلق بالتحفظات علـى المعاهـدات،         
بما في ذلك التعليق العـام، وبالعـدد الهائـل مـن الأمثلـة المـستقاة                

وقالـت إن بعـض المبـادئ    . من الممارسة وبثبـت المراجـع المفيـد     
 واتفاقيـة   المعاهـدات قـانون   التوجيهية مستمد من اتفاقية فيينـا ل      

فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهـدات واتفاقيـة فيينـا لقـانون             
ــا بـــين        المعاهـــدات بـــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـ
المنظمات الدولية، بينما سـعت مبـادئ توجيهيـة أخـرى، مثـل             
المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بالإعلانـــات التفـــسيرية، إلى ســـد  

وينـــدرج بعـــض .  هـــذه الاتفاقيـــاتتـــسدهاتي لم الثغـــرات الـــ
المبــادئ التوجيهيــة في إطــار القــانون المطبــق بينمــا تمثــل مبــادئ  

وأبـدت موافقـة وفـدها علـى        . توجيهية أخرى القانون المنشود   
وأبــدت تقــديرها للحجــج المقدمــة  . أغلــب المبــادئ التوجيهيــة

ــى     في ــا علــ ــق فيهــ ــالات الــــتي لا توافــ ــق حــــتى في الحــ التعليــ
  .وجيهيةالت دئالمبا
غــير أنهــا ذكــرت أن وفــدها يــشاطر الوفــود الأخــرى     - ٨٤

ــأخرة   ــشأن التحفظــات المت ــا ب ــع في   . مخاوفه ــهج المتب ــأى الن وين
 ١٩٦٩بدرجــة كــبيرة عــن نظــام اتفاقيــة فيينــا لعــام        الــدليل

ويقــدر وفــدها . وينبغــي التعامــل معــه بأقــصى قــدر مــن الحــذر 
 الاســـتنتاجات الأســـباب الـــتي قـــدمها المقـــرر الخـــاص لتعليـــل 

غـير أنـه ينبغـي عـدم إضـفاء الـشرعية علـى                في الـدليل،   لواردةا
ــشجيع     ــداء التحفظــات أو ت ــأخر في إب ــة في الت الممارســة المتمثل

ومـن ناحيـة    . تلك الممارسة لأن ذلك قد يُضِّر باليقين القانوني       
أخرى، ينبغي أيـضا تثبـيط اللجـوء إلى بـدائل للتـأخر في إبـداء                

المعاهـدة الـذي يعقبـه إعـادة الانـضمام       التحفظات، مثل نقـض     
إليهــا بعــد وقــت قــصير مــع إبــداء تحفظــات عليهــا، لأن هــذه    
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وفي . البدائل قد يكون لها أيضا أثر سلبي علـى الـيقين القـانوني            
الوقت نفسه، يرحب وفدها بـشطب المبـدأ التـوجيهي الـسابق            

ــتحفظ غــير الجــائز    ٣-٣-٣ ــول الجمــاعي لل ــأثر القب ــق ب  المتعل
ــشك  ــا ت ــالج“ في أن لأنه ــدم   ”يع ــساطة ع ــاعي بب ــول الجم  القب

  .التحفظ جواز
ــدها للجهــد الــذي      - ٨٥ ــد علــى تقــدير وف وأعــادت التأكي

ــه المقــرر الخــاص في دراســة التحفظــات علــى المعاهــدات    . بذل
ــد       ــستقبل ق ــدولي في الم ــدات ال ــانون المعاه ــت إن تطــور ق وقال
ــة في النــهج    ــة ثاقب  يــبرهن علــى أن المقــرر الخــاص كــان ذا رؤي
 الذي اتبعـه لمعالجـة بعـض المـسائل الـتي تبـدو مـثيرة للجـدل في                 

  .الوقت الحالي
  .١٣:٠٠ الجلسة الساعة رُفِعت
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	بيان أدلى به رئيس محكمة العدل الدولية
	1 - الرئيس: رحب برئيس محكمة العدل الدولية وأشار إلى أن المحكمة تمثل الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة وإلى الأهمية البالغة للأنشطة التي تضطلع بها في تسوية المنازعات بالسبل السلمية في تعزيز حكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
	2 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): قال، في سياق تناوله لموضوع تعزيز دور المحكمة وولايتها الإلزامية في المجتمع الدولي، إن ولاية المحكمة المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية رهينة بقبول الدول الأطراف التي تمثُل أمامها، وهو مبدأ ينسجم مع الفلسفة التي أدت إلى إنشاء عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة في وقت لاحق. وتولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهمية خاصة لهذا المبدأ لأنها تكون تلقائيا أطرافا في نظام المحكمة الأساسي، كما أنها تعهدت بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية بحكم التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
	3 - وأضاف قائلا إن اختصاص المحكمة الموضوعي غير محدود: فقد أضحى فصل المحكمة في المنازعات أضحى بشكل متزايد خيارا جذابا لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية فيما يتعلق بالحدود البحرية أو الأرضية والخلافات في تفسير المعاهدات وقانون البيئة والسيادة على التضاريس البحرية وحماية الموارد الحية وصحة الإنسان ومجالات أخرى كثيرة. وينطوي عدد متزايد من القضايا على عواقب محتملة على حفظ البيئة الطبيعية والمسائل ذات الصلة بها، مثل القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب على نهر أوروغواي (أوروغواي ضد الأرجنتين) التي أصدرت المحكمة حكمها فيها في عام 2010؛ والقضية الحالية بشأن صيد الحيتان في أنتاركتيكا (استراليا ضد اليابان: نيوزيلندا متدخلة)؛ والقضية المتعلقة بالرش الجوي لمبيدات الحشائش (إكوادور ضد كولومبيا) التي توقف النظر فيها منذ وقت قريب لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتسوية النزاع بينهما. ومع أن القضية لم تستلزم إصدار حكم من المحكمة في نهاية المطاف، فقد أشاد كلا الطرفين بالمحكمة لما كرسته من وقت وموارد وطاقة لهذه القضية وأقرا بأنه لولا تدخل المحكمة لتعذر التوصل إلى اتفاق بل ربما استحال.
	4 - وأردف قائلا إن ولاية المحكمة على منازعة ما تقوم على أُسس عديدة من بينها الاتفاق الخاص - compromise باللغة الفرنسية - الذي تقرر الأطراف المتنازعة بموجبه أن تُقدم بشكل مشترك منازعتها للمحكمة لتفصل فيها فتحصر بذلك نطاق المنازعة ايضا. وحتى الآن عُرِضت على المحكمة نحو 18 قضية على هذا الأساس، منها القضية المتعلقة بالمنازعة حول الحدود (بوركينا فاسو ضد النيجر) التي أصدرت المحكمة حكمها فيها في نيسان/أبريل 2013. ويمثل الاتفاق الخاص أفضل طريقة لتقديم قضية إلى المحكمة، إذ جرت العادة على عدم الاعتراض على اختصاص المحكمة في هذه القضايا وبذلك تتمكن المحكمة من التركيز على وقائع القضية منذ البداية. وقد يترتب اختصاص المحكمة أيضا على شرط بالتحكيم يرد في اتفاقية متعددة الأطراف. ومن حيث الموضوع، يقتصر اختصاص المحكمة في هذه القضايا على المنازعات بشأن تفسير الاتفاقية أو المعاهدة المعنية أو تطبيقها. وترد مثل هذه الشروط في أكثر من 300 صك. والأهم من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 36 من نظام المحكمة الأساسي تنص على أن الدول تستطيع أن تعلن بأنها، بذات إعلانها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الإلزامية بالنظر في جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة أخرى تقبل الالتزام نفسه. ويودع هذا الإعلان الذي تنشأ عنه آثار متبادلة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وللدول التي تقدم هذه الإعلانات الحرية بطبيعة الحال في تحديد نطاق إعلاناتها باستبعاد بعض أنواع المنازعات منها، على سبيل المثال.
	5 - وقال إن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1) أكدت أهمية الدور الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في الفصل في المنازعات بين الدول وقيمة أعمالها، ودعا الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى النظر في قبول ولاية المحكمة وفق نظامها الأساسي. وخلال السنوات الثمانية التي أعقبت اعتماد تلك الوثيقة، أصدرت حكومات ست دول _ دومينيكا وألمانيا وايرلندا وتيمور ليشي وجزر مارشال_ إعلانات تعترف فيها بولاية المحكمة الإلزامية كما أصدرت حكومة اليابان إعلانا جديدا بدلا عن إعلانها الذي أصدرته في عام 1958، فأصبح مجموع الإعلانات 70 إعلانا. وفي الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي عُقِد في عام 2012، وجه الأمين العام أيضا إلى الدول دعوة للاعتراف بولاية المحكمة أعاد تأكيدها الإعلان الذي اعتمده ذلك الاجتماع (قرار الجمعية العامة 67/1). وأبرزت مبادرة الأمين العام مكانة المحكمة المرموقة بصفتها جهاز الأمم المتحدة القضائي الأساسي والمؤسسة القضائية الأولى المكلفة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وتعزيز حكم القانون على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، أشار إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، من بين وثائق أخرى، إلى أن إحالة منازعة إلى المحكمة ينبغي ألاَّ يُعتبر عملا معاديا.
	6 - وأضاف قائلا إن فكرة قبول الدولة اعتُبرت منذ المراحل الأولى للنظام الحالي شرطا مسبقا لآليات تسوية المنازعات الدولية وأولاها الذين أعدوا اتفاقية عام 1907 لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية اهتماما عظيما رغم أن تلك الفكرة ارتبطت آنذاك ارتباطا وثيقا باتخاذ قرارات التحكيم. غير أن أهمية التسوية القضائية للخلافات بين الدول بالوسائل السلمية كوسيلة لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في تسوية الخلافات بين الدول بالوسائل السلمية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ازدادت في سياق الأعمال التحضيرية لإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وهي المحكمة السلف للمحكمة الحالية. وبذلك ألزم أعضاء عصبة الأمم المتحدة الوليدة أنفسهم بذلك المبدأ. وقُدِّم اقتراح بإنشاء الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية الدائمة عند إعداد المشروع الأول لإنشاء تلك المحكمة. وبموجب ذلك الاقتراح، تحتفظ الدول بكامل حريتها في أن تصبح أطرافا في نظام المحكمة الدائمة الأساسي أو لا تصبح أطرافا فيه. غير أن قبولها النظام الأساسي، سيكون بمثابة التحديد المسبق لوجود أية منازعة قانونية تنشأ في وقت لاحق ولولاية المحكمة الإلزامية في هذه المنازعة، عند الانطباق. غير أن الرأي ساد في مجلس عصبة الأمم في نهاية المطاف بأن الدعوة للانضمام إلى المحكمة الدائمة ينبغي أن تكون حثيثة، بيد أن الدول ينبغي أن تحتفظ بقدر من السلطة التقديرية في إخضاع نفسها للتسوية القضائية لمنازعاتها. ولذلك، تضمن نظام المحكمة الدائمة الأساسي شرطا اختياريا بشأن الولاية الإلزامية شبيها بما ورد في المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الحالية وإن اختلف عنه في أن الآلية التي تعترف بموجبها الدول بالولاية الإلزامية للمحكمة الدائمة تمثلت في قبول الشرط الاختياري مقرونا ببروتوكول التوقيع على نظام المحكمة الأساسي بدلا عن الإعلان الذي يودع لدى الأمين العام.
	7 - واستطرد يقول إن النقاش تجدد بشأن الولاية الإلزامية عند وضع الأسس لإنشاء محكمة العدل الدولية، فمع أن واضعي أسس المحكمة الحالية قرروا إنشاء مؤسسة قضائية جديدة كل الجدة، فإنهم استلهموا تجربة المحكمة الدائمة. وفي سياق التحضير لمؤتمر سان فرانسيسكو، أُعِّدت صيغتان للمادة 36 من النظام الأساسي، نصت إحداهما على أن تعترف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأطراف في النظام الأساسي فيما بينها بأن ولاية المحكمة تكون إلزامية، بحكم الفعل ودون حاجة إلى اتفاق خاص، في أية منازعة قانونية تتعلق بتفسير معاهدة من المعاهدات، أو بأية مسألة من مسائل القانون الدولي، أو بوجود واقعة من الوقائع التي تُشكِّل، إذا ثبت وجودها، خرقا لالتزام دولي أو بنوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض. بيد أن بعض المخاوف أُثيرت من أن يؤدي وضع نظام قضائي مسرف في التشدد إلى عزوف بعض الدول عن أن تصبح أطرافا في نظام المحكمة الأساسي وفي ميثاق الأمم المتحدة وأن يحد فرض الولاية الإلزامية دون دواعي وجيهة من سلطة الدول في إبداء تحفظاتها بسبب الاختصاص الزمني على إعلاناتها التي تعترف فيها بولاية المحكمة الإلزامية. ولهذا السبب، صيغ نص الفقرة الثانية من المادة 36 صياغة تكاد تطابق النص الذي يحكم ولاية المحكمة الدائمة، وهو نهج أكثر مرونة.
	8 - وأضاف قائلا إن نقل آلية وضع الإعلانات الاختيارية إلى نظام الأمم المتحدة المنشأ حديثا ينسجم مع سمات أخرى في الميثاق المعتمد في عام 1946. ورغم الانقطاع المؤسسي الذي أحدثه إنشاء محكمة وهيئة إدارة جديدتين كل الجدة، فقد حقق واضعو الميثاق تواصل الاجتهاد القضائي باتخاذ نظام المحكمة الدائمة الأساسي نموذجا للنظام الأساسي للمحكمة الجديدة. وطوَّرت محكمة العدل الدولية أيضا الاجتهاد القضائي للمحكمة الدائمة من خلال أعمالها. ولدى المحكمتين معا تجربة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية اكتسبتاها طوال أكثر من 90 عاما. واستفادت المحكمة الحالية أيضا من مجموعة قوانين المرافعات التي أعدتها سلفها، وهو أمر له أهميتة في إقامة العدالة الدولية بطريقة أفضل. وأكد مؤسسو منظومة الأمم المتحدة ضرورة المثابرة على مراعاة موافقة الدولة أشد المراعاة في اختيار سبل تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. وكرَّست الفقرة الأولى من المادة 33 من الميثاق الهامش العريض المتاح للدول في هذا المضمار. 
	9 - وقال إن جوهر الميثاق يقوم على مفهوم أوسع نطاقا للمجتمع الدولي تلتزم فيه الدول والمؤسسات الدولية بمعايير حقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وبالمساواة وبمصير الأفراد الذين أُوكل أمرهم إليها رغم أن كلا من الميثاق، وعن طريق الإدماج، النظام الأساسي للمحكمة أبقيا على نظام الولاية القضائية المنشأة في إطار محكمة العدل الدولية الدائمة. ويحظى الالتزام بسيادة القانون على الصعيد الدولي الذي مهد السبيل، بالاقتران مع حفظ السلم والأمن الدوليين، لنشوء مجتمع دولي يتألف من عدة جهات فاعلة تسعى جميعها إلى تحسين حياة الشعوب في سائر أنحاء العالم بأهمية بالغة مماثلة. ويؤدي تعزيز دور القانون الدولي وسيادة القانون الدولي بوجه أعم، إلى دعم هذه الأهداف بل ويكفل الانتقال إلى مجتمعات أكثر عدلا. وعلى المنوال نفسه، أدرجت لجنة القانون الدولي الالتزام بسيادة القانون الدولي في المادة 14 من إعلانها المتعلق بحقوق الدول وواجباتها لعام 1949 الذي نص على أن من واجب كل دولة أن تقيم علاقاتها مع الدول الأخرى وفق القانون الدولي وعلى أن مبدأ سيادة كل دولة يخضع لسيادة القانون الدولي.
	10 - وأضاف قائلا إن مسؤولية إقامة العدل على الصعيد الدولي بتسوية المنازعات الثنائية التي تحيلها الدول إلي المحكمة بالوسائل السلمية أُسنِدت إلى المحكمة في ضوء تلك الخلفية. وترتبط هذه المسؤولية ارتباطا لا ينفصم بالتزام جميع الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية. وتزداد ثقة الأطراف في المحكمة للتوصل إلى نتائج تسندها مبررات جيدة وعادلة، فقد أصدرت المحكمة خلال الثلاثة وعشرين سنة الماضية أحكاما تفوق ما أصدرته طوال الأربعة وأربعين سنة الأولى من وجودها عدداً ونظرت في قضايا تتعلق بطائفة واسعة النطاق من المواضيع. فعلى سبيل المثال، اكتسبت أعمال المحكمة في تعيين الحدود البحرية سمعة راسخة: إذ أُحيلت إلى المحكمة 15 قضية من هذا النوع حتى الآن. واعتُمِد حكمها في قضية تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا) بالإجماع ودون أن يُذيَّل هذا القرار بأية آراء أو إعلانات من فرادى القضاة وهو أمر لا سابقة له في تاريخ المحكمة. وفوق ذلك، أوضح الحكم بإيجاز مبادئ تعيين الحدود البحرية والتطورات في الاجتهاد القضائي فكرست بذلك المنهجية الأساسية لتعيين الحدود بموجب القانون الدولي. ومن دواعي الاغتباط أن محاكم دولية أخرى اقتدت باجتهاد المحكمة القضائي في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، اعتمدت المحكمة الدولية لقانون البحار اعتمادا شديدا على الحكم الآنف ذكره عندما أصدرت أول حكم لها في تعيين الحدود البحرية في آذار/مارس 2012، في المنازعة المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال (بنغلاديش/ميانمار).
	11 - وقال إنه يجب، استكمالا لمفهوم المجتمع الدولي الأوسع نطاقا وبغية إكساب مفهوم سيادة القانون قوة ذات مغزى، أن يتجسد هذا المفهوم في إيجاد محاكم مستقلة ونزيهة يمكن فيها الفصل في المنازعات وإثبات الحقوق. وعلى الصعيد الدولي، يّحبَّذ أن يكون هذا الدور وقفا على محكمة العدل الدولية وقد آن أوان النظر في السبل الكفيلة بتعزيزه ومن بينها حث مزيد من الدول على الاعتراف بالولاية الإلزامية للمحكمة. وتنص بعض الاتفاقيات الإقليمية على إلزام الدول الموقعة عليها بقبول تلك الولاية عند انضمامها إلى الاتفاقية المعنية. فعلى سبيل المثال، كرَّست الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية هذه الالية التي قبلتها المحكمة بحسبانها الأساس القضائي للقضية المتعلقة بحصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان متدخلة). غير أن التصديق على تلك الاتفاقية اقتصر على 14 دولة فقط من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وعددها 47 دولة. وعلى غرار ذلك، حصلت المعاهدة الأمريكية المتعلقة بالتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا) التي منحت الاختصاص للمحكمة أيضا على 14 تصديقا فقط. وإضافة إلى ذلك، لا تؤدي عضوية الأمم المتحدة إلى الاعتراف تلقائيا بالولاية الإلزامية للمحكمة: فالدول السبعون التي أصدرت الإعلان الضروري بموجب الفقرة الثانية من المادة 36 من نظام المحكمة الأساسي لا يتجاوز عددها ثلث عضوية المنظمة إلا قليلا.
	12 - ومضى يقول إن التفاوض يمثل أفضل الطرق قاطبة لتسوية الخلافات بين الدول. وعلى غرار ما أعلنته المحكمة في حكمها في القضايا الخاصة بالجرف القاري لبحر الشمال الذي أشارت إليه في القضية المتعلقة بمشروع غابشيكوفو ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)، تُلزم الأطراف بالتصرف على نحو يجعل المفاوضات مجدية وهو أمر لن يتحقق إذا أصر أي منها على موقفه ولم يفكر في تعديله بتاتا. وقد تكون المنازعات المتعلقة بالمطالبات المتداخلة بشأن الأراضي أو التضاريس أو المناطق البحرية شديدة التقلب. غير أن مجرد إمكانية اللجوء إلى المحكمة في بعض القضايا قد يشجع الدول المتنازعة على السعي للتوصل إلى نتيجة مقبولة دون حاجة لتدخل المحكمة. وإذا فشلت المفاوضات، فالمحكمة على استعداد للمساعدة وللسعي لنزع فتيل التوتر وتطبيع العلاقات بين الأطراف المتنازعة في نهاية المطاف. وتظل الأطراف حرة في مواصلة المفاوضات حتى عندما تُحالُ القضية إلى المحكمة. وقد يشجع الحكم الذي يتوقع أن تصدره المحكمة في القضية الأطراف على التوصل إلى تسوية في بعض القضايا، مثلما حدث في قضية الرش الجوي لمبيدات الحشائش (إكوادور ضد كولومبيا).
	13 - واستطرد قائلا إن المحكمة العدل الدولية تظل دون ريب وسيلة مهمة لتعزيز سيادة القانون وترسيخها على الصعيد الدولي، لا سيما فيما يخص العلاقات بين الدول. وبصفة خاصة، أنجزت المحكمة المهمة الحيوية المتمثلة في تحديد القانون الدولي الذي ينطبق على قضية ما وإقامة العدل بين الدول المتنازعة. ودعا أعضاء اللجنة، بصفتهم مستشارين مرموقين يعملون على وجه التحديد في مجال القانون الدولي العام، إلى تشجيع تسوية المنازعات باللجوء إلى المحكمة وإلى توسيع نطاق الاعتراف بولايتها القضائية الإلزامية بغية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وجعل العلاقات بين الدول أكثر انسجاما. وإذا تعذر هذا الاعتراف من الوجهة السياسية، فثمة خيار آخر يتمثل في أن يُبرم الطرفان المتنازعان اتفاقا خاصا يقضي بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة. 
	14 - السيد ممتاز (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن رئيس المحكمة كان محقا في تشديده على أن ولاية المحكمة رهينة بقبول الأطراف في المنازعة المعنية. غير أن القرار الذي تصدره المحكمة قد يؤثر في الحقوق القانونية لدولة ليست طرفا في المنازعة وفي وضعها. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة، يجوز لتلك الدولة أن تطلب الإذن بالتدخل في القضية. واستفسر عن الأسباب التي جعلت بعض الدول الثالثة لا تطلب الإذن بالتدخل في بعض القضايا.
	15 - وتساءل، في ضوء ابتعاد المحكمة قليلا في الآونة الأخيرة عن السابقة القضائية التي وضعتها في القضية المتعلقة بالذهب النقدي المنقول من روما في عام 1943 (إيطاليا ضد فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية)، لاسيما فيما يخص الدعاوى الاستشارية عن التدابير التي اتخذتها المحكمة لكفالة عدم التشكيك في حقوق الأطراف في منازعة في الدعاوى الاستشارية بشأن الموضوع نفسه.
	16 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية)، قال إن الراجح أن تثار مسألة الدول الثالثة في منازعة ثنائية الأطراف، أي في قضية خلافية، لا في الدعاوى الاستشارية. وبموجب المادة 39 من النظام الأساسي، تكون قرارات المحكمة ملزمة فقط بالنسبة للأطراف في المنازعة وفي القضية المعنية التي صدر القرار بشأنها. وبموجب المادة 63، يحق لدولة ثالثة التدخل في القضية كلما تعلق الأمر بتفسير اتفاقية هي طرف فيها. وإذا استخدمت الدولة الثالثة هذا الحق، فسيكون التفسير الذي يقره الحكم ملزما لها أيضا. غير أن المحكمة تحرص على الدوام عند الفصل في المنازعات على تجنب الأحكام التي قد تمس بمصالح الدول الثالثة أو بحقوقها_ على سبيل المثال، عند تعيين الحدود البحرية- كما أن تعليل الحكم يتضمن على الدوام بيانا يفي بهذا الغرض.
	17 - واستطرد قائلا إن الفرصة تتاح في الدعاوى الاستشارية لجميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة لتقديم بيانات مكتوبة أو شفهية والتعليق على البيانات التي تقدمها الدول الأخرى. والفتاوى غير ملزمة ومن ثم لا تترتب عليها حقوق أو التزامات وإن كانت لا تخلو من وزن بسبب نظام المحكمة الأساسي الذي يجعل منها الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة. ولم يحدث قط أن رفضت المحكمة إصدار فتوى عندما يُطلب منها ذلك، شريطة إثبات اختصاصها في القضية، لأنها تعتبر هذه الآراء إسهاما في عمل المنظمة. ورفضت محكمة العدل الدولية الدائمة مرة واحدة فقط إصدار فتوى، في قضية مركز كاريليا الشرقية بحجة أن إصدار الفتوى سيلزمها بإبداء رأيها في منازعة ثنائية لم يكن أحد طرفيها طرفا في نظام المحكمة الأساسي. وتحرص محكمة العدل الدولية أشد الحرص على التأكد من عدم تأثير أي فتوى تصدرها في حقوق دولة بعينها أو في التزاماتها.
	18 - السيد نيي (ألمانيا): قال إن محكمة العدل الدولية ساهمت مساهمة بالغة الأهمية في حفظ السلم والأمن الدوليين. ومن باب المفارقة ان أحد التحديات الجديدة التي تواجهها المحكمة يمثل في واقع الأمر تطورا إيجابيا: ففي السنوات القليلة الماضية ظل عدد القضايا المعروضة على المحكمة يزداد دون انقطاع وهو أمر يثبت أن الدول أصبحت أكثر استعداد اللجوء إلى المحكمة لتسوية منازعاتها كما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في المحكمة ومكانتها المرموقة لديه. وذكر أن حكومة بلده أصدرت إعلانا في عام 2008 يعترف بإلزامية ولاية المحكمة، عملا بالفقرة الثانية من المادة 36 من نظام المحكمة الأساسي. ودعا الدول التي لم تصدر بعد إعلانات من هذا القبيل إلى أن تفعل ذلك لتمكين المحكمة من تعزيز دورها كميسر مرموق لحل المنازعات بالوسائل السلمية.
	19 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): أعرب عن شكره لممثل ألمانيا لما أبداه من تعليقات ورحب بدعوته الدول الأعضاء التي لم تصدر بعد إعلانات بموجب المادة 36 من النظام الأساسي إلى أن تفعل ذلك. وقال إن بعض مناطق العالم، مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية، درجت على أن تكون أكثر تقبلا لإحالة منازعاتها للتسوية القضائية. ومنذ التغييرات السياسية الرئيسية التي حدثت في عام 1989، أصدر سبعة أعضاء من مجموعة دول أوروبا الشرقية إعلانات بجانب 21 دولة من أصل 28 من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله في أن تنظر دول الاتحاد الأوروبي السبعة المتبقية في إصدار إعلانات. وأصدر نحو 22 بلدا من أصل 54 بلدا في المجموعة الأفريقية إعلانات، بينما أصدرت 8 بلدان من أصل 53 بلدا إعلانات في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ _ التي تمثل قارة تختلف تقاليدها بعض الشيء يُعدُّ التقاضي فيها أمرا غير مألوف.
	20 - السيدة ليجنزاد (هولندا): قالت إن بلدها الذي يستضيف المحكمة ظل على الدوام يدعم بشدة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق قبول الولاية الإلزامية للمحكمة وأعربت عن سرورها بعرض هذه المسألة على الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في العام الماضي. وتسآءلت عن الأسباب التي لا تشجع بعض الدول على قبول الولاية الإلزامية، فالدول التي قبلت هذه الولاية كانت بوجه عام واثقة من قرارها ولم يكن لديها أي سبب للتخوف منه. وتساءلت عن أفضل السبل للترغيب في قبول الولاية الإلزامية- ربما بوصفها بأنها صمام أمان في النظام الدولي.
	21 - وقالت إن من باب التناقض أن تقدم دولة لم تقبل بالولاية الإلزامية للمحكمة مرشحا لملء منصب قاض في المحكمة، أياً كانت مؤهلات هذا المرشح. فإذا كان لدولة الثقة في قدرة محام بعينه على المساهمة في عمل المحكمة، فينبغي عليها أن تثق في المحكمة أيضا. ولعل ذلك عامل ينبغي مراعاته عند استعراض المترشحين. غير أنها ذكرت أن تلك وجهة نظرها الشخصية فحسب.
	22 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): قال إن قرابة 50 في المائة من قضاة المحكمة- 7 قضاة من أصل 15 قاضيا- من دول أصدرت إعلانا ساريا بقبول الولاية الإلزامية للمحكمة. غير أن الدول التي تفتقر إلى إعلان نافذ ليست بالضرورة عازفة عن قبول ولاية المحكمة القضائية في ظروف خاصة، إما عن طريق شروط التحكيم الواردة في معاهدات أو اتفاقيات، أو بتوقيع اتفاق خاص بتقديم منازعة ثنائية إلى المحكمة. وثمة قضايا قبلت فيها دولة ولاية المحكمة بعد أن قُدِّمت عريضة بإقامة دعوى عليها، وفق قاعدة توسيع الاختصاص. وأعرب عن تأييده الرأي الذي يدعو الدول إلى عدم التخوف من أن يؤدي قبول ولاية المحكمة مباشرة إلى سيل رفع من القضايا ضدها من الدول الأخرى؛ فالحكومات لا تحيل المنازعات إلى المحكمة إلا بعد أن تبذل جهودها لحلها ثنائيا أولا، فعلى سبيل المثال، لم يمثُل أمام المحكمة أي بلد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية السبعة التي اعترفت بولاية المحكمة بعد التغييرات السياسية التي حدثت في عام 1989.
	23 - واستطرد قائلا إن دولا من بعض المناطق تبدو أكثر تحفظا من غيرها حيال قبول ولاية المحكمة القضائية ولكنها لا تجد صعوبة في قبول معاهدات الاستثمار الثنائية التي تنص على التحكيم الإلزامي الذي يجوز بموجبه للمستثمرين أن يقدموا حكومات أجنبية إلى محاكم التحكيم. وتوجد الآن في مختلف أنحاء العالم نحو 500 قضية من هذا النوع لم يُبت فيها بعد وتتعلق بمبالغ طائلة. ولذلك، ينبغي ألا يُنظر إلى ولاية المحكمة وكأنها سيف داموقليس مسلطا على رقاب الدول، فالنهج الذي تتبعه المحكمة يسعى إلى حل المنازعات على أساس الأدلة والحجج القانونية على نحو يُمكِّن الطرفين من تجاوز المنازعات.
	24 - السيد شاهينول (تركيا): قال إنه عندما تُدعى الدول إلى تقديم وجهات نظرها في دعاوى استشارية، فإن الدول التي تختار ألاَّ تفعل ذلك تُستبعد من التعليق لاحقا على البيانات التي تُدلي بها دول أخرى، حتى وإن كانت تلك البيانات تتعلق بها. ولذلك، تأخذ المحكمة في الحسبان فقط وجهات نظر الدول التي اختارت تقديم وجهات نظرها في الفرصة الأولى. ويُحبَّذ أن تتاح للدول التي لم تقدم وجهات نظرها في تلك المرحلة الفرصة لتفعل ذلك في وقت لاحق حتى تستند فتاوى المحكمة إلى وجهات نظر الدول كلها.
	25 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): قال إن الفتاوى تحكمها أحكام أساسية واردة في نظام المحكمة الأساسي وأحكام أكثر تفصيلا في لوائح المحكمة. وفضلا عن ذلك، تطبق المحكمة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الخلافية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وذكر أنه لا علم له بأي فتاوى معيبة بسبب حرمان دولة من إبداء وجهة نظرها. وفي الدعاوى الاستشارية، دعت المحكمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، ومن بينها الدول التي لم تعترف بولاية المحكمة، إلى تقديم بيانات مكتوبة إلى المحكمة في الموعد المحدد. وتُرسَل هذه البيانات بعدئذ إلى جميع الدول التي يمكن أن تُعلِّق عليها. ويقوم هذا الإجراء على إقامة العدل على نحو سليم وتوفير المعاملة المتساوية لجميع الراغبين في المشاركة في الدعاوى الاستشارية.
	26 - السيد كيتيشيزاري (تايلند): قال إن المحكمة تعرضت للنقد في القضية المتعلقة بمسائل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (بلجيكا ضد السنغال) لأنها لم تفصل في حكمها الصادر في تموز/يوليه 2012 في السؤال الذي طرحته بلجيكا واستفسرت فيه عمَّا إذا كان على السنغال التزام بتسليم المُدعى ارتكابه الجرم إلى بلجيكا. واستفسر عن الأسباب التي جعلت المحكمة تترك ذلك السؤال دون إجابة.
	27 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): قال إن المحكمة ذكرت بوضوح، في الحكم المعني، أن السنغال ملزم بإقامة دعوى وأنه سيكون ملزما بتسليم المدعى ارتكابه الجرم فقط إذا لم يفعل ذلك. وقد أبدى طرفا القضية رضاهما عن قرار المحكمة، حسب علمه.
	28 - السيد فايف (النرويج): قال إن وفده يوافق على ضرورة بذل جهود لتشجيع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على إصدار إعلانات بقبول ولاية المحكمة الإلزامية. ومن وجهة النظر المالية، تُعد تكاليف المحكمة ضئيلة مقارنة بالمبالغ التي تنفقها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فرادى في الأنشطة العسكرية وأنشطة حفظ السلام وبنائه، كما أن المحكمة تحقق فوائد طويلة الأجل تتمثل في السلم والاستقرار وسيادة القانون على الصعيد الدولي. ولضمان إتاحة وصول جميع الدول على قدم المساواة إلى المحكمة، ينبغي استخدام الصندوق الاستئماني لمساعدة الدول على تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية استخداما كاملا وتشجيع تقديم التبرعات للصندوق.
	29 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): قال إن المحكمة تحقق فعلا قدرا عاليا من كفاءة التكاليف: فمتوسط تكلفة الفصل في قضية يقارب 5 ملايين دولار وهو أقل كثيرا من التكلفة التي تكبدتها المنظمة بسبب عمليات حفظ السلام التي غدت ضرورية عندما استفحلت المنازعات التي لم تتم تسويتها وتحولت إلى أعمال عدائية. ويكلف تقديم المنازعات إلى المحكمة الدول أقل كثيرا ممَّا يكلفها اللجوء إلى عمليات التحكيم المخصصة. فبوسع الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار أن تختار، بموجب إعلان مكتوب، تسوية المنازعات من قِبل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار. وفي حالة انعدام هذا الإعلان، او إذا لم يقبل طرفا المنازعة الإجراء نفسه لتسويتها، يكون لمحكمة التحكيم المُنشأة بموجب المرفق السابع بالاتفاقية الاختصاص تلقائيا بسماع الدعوى، رغم أن هذه المحكمة استنتجت في بعض الحالات عدم اختصاصها في حقيقة الأمر في القضية المعنية، مثلما حدث في قضية التونة الفنلندية الجنوبية (نيوزيلندا ضد اليابان). وعدد إجراءات التحكيم التي أُنجِزت أو لم يُبت فيها بعد بموجب اتفاقات خاصة بين الدول ضئيل. وتشكل عملية التحكيم الجارية بين كرواتيا وسلوفينيا برعاية الاتحاد الأوروبي استثناءً لافتا للأنظار.
	30 - السيد موامبا تشيبانغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قال إن بلده لم يُصدر إعلانا يعترف فيه بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية فحسب، بل وكان أيضا طرفا في المنازعة المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) التي فصلت فيها المحكمة. وعملا بالتشجيع الذي ورد في حكم المحكمة، تُجري مفاوضات في الوقت الحالي للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين.
	31 - وطلب إيضاحا لتعليقات الرئيس بشأن المنازعات بين الدول والمستثمرين، إذ أن المادة 34 من نظام المحكمة الأساسي تنص على أنه يجوز للأطراف وحدها أن تكون طرفا في قضية.
	32 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): أعرب عن تقديره للإجراء السريع الذي اتخذته حكومة الكونغو الديمقراطية للامتثال لاستنتاج المحكمة القاضي باستحقاق التعويض لجمهورية غينيا في القضية المتعلقة بأحمدو ساديو ديالو. 
	33 - وأكد صحة القول بأن الدول ذات السيادة هي وحدها التي يحق لها بطبيعة الحال اللجوء إلى المحكمة بموجب المادة 34 من النظام الأساسي. وقال إنه كان يشير في تعليقاته السالفة الذكر إلى المعاهدات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات التي تقبل بموجبها الحكومات دون تحفظ اختصاص محاكم التحكيم المتعلقة بالاستثمارات لتسوية المنازعات. وفي جميع هذه المنازعات على وجه التقريب، أقام المستثمر (سواء أكان فرداً أم شركة) الدعوى، ولا علم له إلا بحالة واحدة أقامت فيها حكومة الدعوى. وإذا رأى أحد المستثمرين أن حكومة أجنبية انتهكت حقوقه بموجب القانون الدولي، تقع مسؤولية تقديم مطالبة استنادا إلى الحماية الدبلوماسية على عاتق دولة جنسيته. غير أن أغلبية المعاهدات الثنائية، مثلها مثل اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى، استبعدت إمكانية الحماية الدبلوماسية في مثل هذه القضايا.
	34 - السيدة تيلاليان (اليونان): قالت إن بلدها قبل ولاية المحكمة الإلزامية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي ووافق على تشجيع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على أن تقتدي به. وتقترن إعلانات بعض الدول بتحفظات تضع قيودا على اختصاص المحكمة. واستفسرت عمَّا إذا كانت المحكمة قد نظرت أصلا في هذه المسألة وعن موقفها في هذا الصدد إن كانت قد فعلت ذلك.
	35 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): قال إن المحكمة لم تناقش هذه المسألة بوجه عام ولكنها ستكون مضطرة لمناقشتها إذا أُثيرت في سياق قضية محددة. فعلى سبيل المثال، في القضية الجاري النظر فيها والمتعلقة بصيد الحيتان في أنتاركتيكا: أستراليا ضد اليابان:ة نيوزيلندا متدخلة) أثارت اليابان اعتراضات استندت فيها إلى بند ورد في إعلان استراليا للاعتراف بولاية المحكمة. وسيكون على المحكمة النظر في هذه الاعتراضات وإصدار حكم بشأنها في الوقت المناسب.
	36 - واستطرد قائلا إن الوضع الأمثل هو أن تعترف الدول بولاية المحكمة دون شروط، غير أن اعترفها بها مع إبداء تحفظات عليها أفضل لها من عدم الاعتراف بها كليا. وتستبعد بعض الإعلانات من ولاية المحكمة مسائل ترى الحكومة أنها تقع في نطاق الاختصاص الوطني وهو أمر يحول دون تحقيق القصد من إصدار الإعلان. بيد أن ثمة إعلانات أخرى تتمتع بقدر أكبر من المعقولية؛ فعلى سبيل المثال، أصدرت بعض الدول إعلانا بقبول ولاية المحكمة في المنازعات الناشبة مع أية دولة أخرى أصدرت إعلانا مشابها قبل 12 شهرا على الأقل من تقديم العريضة بتقديم القضية إلى المحكمة. ويحول ذلك دون أن تُصدِر الدول التي ليس لديها إعلان نافذ إعلانا ينحصر هدفه في تقديم عريضة مباشرة ضد دولة وقعت بينها وبينها منازعة. وتعتبر الأحكام التي تنص على عدم انطباق إعلان على المنازعات الخاضعة لآليات أخرى لتسوية المنازعات معقولة أيضا.
	37 - السيد ريتجينز (بلجيكا): أعرب عن رضا حكومة بلده عن رد المحكمة على أسئلتها بشأن تطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (الالتزام بالتسليم أو المحاكمة) في القضية السالف ذكرها. وأوضحت المحكمة أنه يحق للدولة، في الحالات التي يُطبَّق فيها الالتزام، عدم تسليم الشخص المعني شريطة أن تقوم بمقاضاته. وعندما تفصل المحكمة في أسئلة قانونية من هذا القبيل، فإنها تؤدي دورا تثقيفيا مهما فضلا عن أنها تساعد الأطراف في المنازعة على التوصل إلى حل لها. وأعرب عن تقدير حكومة بلده لحكومة السنغال لموافقتها على تقديم القضية المعنية إلى المحكمة ولاتخاذها دون إبطاء إجراءات لإنفاذ حكم المحكمة. وقدمت حكومة بلده من جانبها كل المساعدة اللازمة في هذا الشأن فتحولت المنازعة إلى تعاون أمتن.
	38 - السيد تومكا (رئيس محكمة العدل الدولية): شكر ممثل بلجيكا على ما أبداه من تعليقات وأعرب عن ارتياحه لقيام ألأطراف المعنية بتنفيذ معظم أحكام المحكمة على النحو الواجب.
	البند 81 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتيها الثالثة والستين والخامسة والستين (تابع) (A/66/10, A/66/10/Add.1 و A/68/10)
	39 - السيدة ليجنزاد (هولندا): قالت معلقة على موضوع “التحفظات على المعاهدات” إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الذي أعده المقرر الخاص السابق، السيد ألآن بيليه، يمثل عملا جديرا بالإشادة رغم أن وفدها لا يتفق بالضرورة مع جميع وجهات النظر المعرب عنها فيه. وقد أيد وفدها اعتزام اللجنة منذ البداية الأخذ بنهج عملي بشأن التحفظات يراعي أن محامي الحكومات وموظفي المنظمات الدولية الذين يتعاملون مع التحفظات في أعمالهم اليومية سيكونون مستخدمي الدليل الأساسيين. وينبغي الحكم على جدوى الدليل بمدى فائدته من الناحية العملية. وينبغي أن يكون منطلق الدليل الأحكام ذات الصلة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وان تتجلى مرونة ذلك النظام فيه. وينبغي ألا يغيب عن البال أن الدليل هو دليل ليس إلاَّ، لاسيما في الحالات التي يُورد فيها عناصر غير مستمدة من الممارسة. ومن المرجح أن يضع الدليل الأساس لممارسات جديدة للدول وربما للقانون العرفي الدولي.
	40 - وقالت إن النهج المنتظم الذي اتبعه السيد بيليه أبرز عددا من المسائل المعاصرة في النقاش الدائر بشأن التحفظات. وأعربت عن تقدير وفدها بوجه خاص للوضوح الذي اتسمت به المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستعراض الدوري لجدوى التحفظات والسحب الجزئي للتحفظات وإعادة توصيف الإعلان التفسيري. وثمة خطوة أخرى ذات أهمية تتمثل في كيفية تحديد غرض المعاهدة ومقصدها وهو مفهوم فضفاض في قانون المعاهدات. غير أنها أعادت تأكيد عدم موافقة وفدها على محتوى المبدأ التوجيهي 1-1-3 (التحفظات المتصلة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة) وأعربت عن تأييدها للتعليقات التي أبداها ممثلا نيوزيلندا والمملكة المتحدة في هذا الصدد.
	41 - ومضت تقول إن من بين المسائل الرئيسية التي تناولتها اللجنة معرفة ما إذا كان بطلان الإعلان يعني أن صاحب التحفظ سيكون ملزما بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ أو أنه لن يكون ملزما بها على الإطلاق. وأعربت عن ترحيب وفدها بالنهج المتبع في المبدأ التوجيهي 4-5-3 ولكنها أشارت إلى أن تعبير “في أي وقت” الوارد في الفقرة الثالثة قد يثير اللبس، إذ قد يُفهم منه أنه يجوز لصاحب التحفظ تغيير وضعه كطرف بعد إبداء موافقته على إلزامه بالمعاهدة.
	42 - وأبدت أسفها لعدم إيراد الدليل مبدأ توجيهيا يشجع على النظر في وضع أحكام محددة بشأن التحفظات عند التفاوض على صك جديد. ولو حدث ذلك لشكَّل إضافة منطقية للدليل. وأبدت اسفها كذلك لعدم تشديد الدليل على أهمية دور الجهة الوديعة بصفتها قيما على سلامة المعاهدة.
	43 - وقالت إن الانشغال لا يزال يساور وفدها حيال المبدأ التوجيهي 2-3-1 المتعلق بالتأخر في إبداء التحفظات والمبدأ التوجيهي 4-3-2 ذي الصلة به. وصحيح أن التحفظات التي يتم إبلاغ الجهة الوديعة بها خلال بضعة أيام بل بضعة أسابيع من إبداء الموافقة على الإلزام بالمعاهدة عادة ما تعتبر صحيحة، إذ يُفترض أن التأخر يُعزى إلى إغفال إداري رغم أن ذلك قد يكون تفسيرا غير دقيق للحقائق. وأعربت عن اختلاف وفدها الشديد مع وجهة النظر القائلة بان التحفظ المتأخر ينبغي أن يعتبر مقبولا ما لم تعترض عليه دولة طرف، فهذا المبدا لا تدعمه أية ممارسة بين الدول وسيكون المبدأ التوجيهي المعني تطويرا للقانون الدولي لا يعتبر محمودا بالضرورة. ولا ترغب حكومة بلدها في أن يُعتبر التحفظ المُبدى بشكل مخالف للفقرة الأولى من المادة 23، أو الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مقبولا، حتى وإن لم تعترض على ذلك التحفظ.
	44 - وأعربت عن إشادة وفدها بجهود اللجنة لتوضيح مفهوم الإعلانات التفسيرية، لاسيما بوضعها مبادئ توجيهية تتيح التمييز بين الإعلانات التفسيرية المحضة والتحفظات المخفية وهي مسألة أعتاد المحامون الحكوميون أن يُطلب منهم تقييمها. غير أن المبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2 المتعلقين بقبول الإعلانات التفسيرية والاعتراض عليها تجاوزا بعض الشيء الهدف المحمود المبتغى منهما وقد يطعن إدراجهما في جدوى الدليل من الناحية العملية. ورغم أن المبدأين اقتصرا على التعريفات، فإن مجرد الإيحاء بإمكانية قبول الإعلانات التفسيرية أو الاعتراض عليها يُقلَّل الفرق بين التحفظات والإعلانات التفسيرية، فقبول الإعلانات التفسيرية أو الاعتراض عليها ممارسة غير شائعة بين الدول الأطراف، كما أن الافتراضات المتعلقة بسكوت الدول إزاء هذه الإعلانات أو بتصرفها استنادا إلى هذه الإعلانات تندرج في إطار مجالات أخرى من القانون الدولي وينبغي استبعادها من الدليل.
	45 - وأعربت عن تقدير وفدها لما ابدته اللجنة من اهتمام بالحوار بشأن التحفظات على الصعيد الإقليمي في أوروبا وتفسيرها للحوار بأنه وسيلة تتيح فهما افضل للتحفظات ولأثرها. ويمثل الحوار وسيلة مجدية تستفيد من المرونة التي تتسم بها المناقشات الدبلوماسية، فهي فعالة حقا في تقليص التحفظات البعيدة المدى أو ضمان سحبها. بيد أن الاقتراح الداعي إلى إنشاء مرصد للتحفظات في إطار اللجنة السادسة غير وجيه، فاللجنة منتدى سياسي لا تتوفر فيه الظروف المناسبة لإجراء الحوار على النحو الملائم. وتعتمد فعالية الحوارين الدائرين في الوقت الحالي بشأن التحفظات اعتمادا شديدا على المشاركة الحثيثة لدول محدودة العدد تجمعها وحدة الهدف والتصميم وتعمل في إطار من السرية والاحترام المتبادل. ومن غير المناسب نقل المبادرات المستمدة من الحوار الجاري في المنظمات الأوروبية الإقليمية إلى صعيد الأمم المتحدة. ولذلك، لا يؤيد وفدها التوصية الواردة في الجزء الثاني من مرفق الدليل.
	46 - وقالت إن اقتراح اللجنة المتعلق بالتسوية المرنة للتحفظات يبدو غير واقعي ويصعب إدراك صلته بجوهر العلاقات التعاقدية، إذ لا يوجد أساسا أي إلزام بقبول التحفظات، حتى وإن بدا أن اتفاقية فيينا توحي بقبولها، كما أن على الدولة المتحفظة أن تضمن قبول الدول الأخرى لتحفظها. ومن ثم فلا حاجة لآلية لتسوية الاختلافات في وجهات النظر، فهذه الاختلافات قد تدفع دولة لرفض التحفظ، غير أن ذلك لا يشكل منازعة في حد ذاته.
	47 - السيد ماهنيك (سلوفينيا): قال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات ومرفقها المتعلق بالحوار بشأن التحفظات سيساعدان الحكومات كثيرا في تعاملها مع التحفظات في ممارستها اليومية. وينبغي أن تؤيد الجمعية العامة الدليل في المستقبل القريب لضمان توزيعه واستخدامه على أوسع نطاق ممكن. وبما أن قبول الدليل وفعاليته يعتمدان اعتمادا كبيرا على اتساقه مع الممارسة المتبعة في الآونة الأخيرة ومع القواعد الحالية لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات، يقترح وفده مواصلة المداولات بشأن إبداء التحفظات المتأخر (المبدأ التوجيهي 2-3)، لاسيما في الحالات التي لم تعترض فيها أي من الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى على إبداء التحفظات المتأخر. وقد يفضي مثل هذا الحكم إلى ممارسة غير شفافة ومثيرة للالتباس. ومن ناحية المبدأ، ينبغي أن يقترن إبداء التحفظات بالتعبير عن موافقة الدولة على أن تكون ملزمة بالمعاهدة المعنية. وتساءل، بشأن المبدأ التوجيهي 4-2-1 (ﻭﺿﻊ صاحب التحفظ المنشأ)، عمَّا إذا كانت الجهات الوديعة قد انتظرت في ممارستها الفعلية 12 شهرا ريثما يتم اعتماد التحفظ قبل أن تعامل صاحب التحفظ كدولة متعاقدة في المعاهدة المعنية. 
	48 - واستطرد قائلا إن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث من أنسب الموضوعات التي تعكف اللجنة على دراستها، فهو يتعلق بمجال ذي أهمية من مجالات القانون الدولي والممارسة الدولية لم يتم تقنينه بعد بطريقة شاملة على الصعيد الدولي. ويتسق مشروع المواد الثمانية عشرة التي أُعِّدت حتى الآن مع هدف اللجنة الرئيسي المتمثل في حماية أرواح ضحايا الكوارث وحقوقهم الإنسانية الأساسية مع مراعاة مبدأي السيادة وعدم التدخل. ويكتسي الحفاظ على هذا التوازن الدقيق أهمية قصوى حتى يحظى مشروع المواد بقبول عالمي في المستقبل.
	49 - وبصدد مشروع المادتين 5 ثالثا و16، أعرب عن ترحيب وفده بتعامل اللجنة مع جوانب المنع، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث، حيث أن ذلك يتطابق مع أنشطة حالية عديدة يضطلع بها المجتمع الدولي. ويكتسي التعاون الوثيق أهمية قصوى في مساعي الحد من الكوارث. ولذلك، أيد وفده الذكر الصريح لواجب التعاون في مشروع المادة 5. وإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق كل دولة واجب الحد من مخاطر الكوارث باتخاذ بعض التدابير الملائمة على النحو المُبيَّن في مشروع المادة 16. ويستند ذلك الواجب إلى الفهم المعاصر لسيادة الدول الذي لا يقتصر على حقوق الدول فحسب بل ويشمل واجباتها نحو مواطنيها وينص على ألا يعاني الأشخاص المتضررون دون داع من أجل السيادة. ويتسق واجب الحد من مخاطر الكوارث أيضا مع الالتزام الواقع على عاتق الدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها، لا سيما أهم حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في الحياة. وبشكل محدد، يقع على الدول واجب منع وقوع الكوارث والتأهب لمواجهتها داخل أراضيها واتخاذ تدابير مباشرة لتخفيف المعاناة مباشرة بعد حلول كارثة والمبادرة إلى طلب الإغاثة الإنسانية الدولية عندما تعجز الجهود الوطنية عن حماية حياة الضحايا. وسبق لحكومة سلوفينيا أن اعتمدت قانونا وطنيا يهدف إلى تنفيذ الإستراتيجيات العالمية للحد من الكوارث.
	50 - وبصدد موضوع “نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته”، أبدى تأييد وفده للنهج الذي اقترحه المقرر الخاص بشأن نطاق عمل اللجنة ونتائجه المحتملة. وإذا كان القول بأن وجود قاعدة من القانون الدولي العرفي يقتضي وجود ممارسة راسخة مقترنة بفتوى قانونية يحظى بقبول واسع النطاق، فإن كيفية تحديد هذه القاعدة في الممارسة أقل وضوحا بكثير. وينبغي أن يسد النهج المقترح اتباعه في هذا الموضوع بعض الثغرات في فهم القانون الدولي العرفي وتطبيقه، لاسيما من قِبل المحامين غير الدوليين. وبما أن التوقعات تشير إلى أن نتيجة الأعمال ستكون ذات طابع عملي، ينبغي أن تشمل هذه الأعمال أيضا أمثلة ملموسة تُبيِّن أفضل السبل لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي.
	51 - وقال إن وفده يوافق على أن من المستحب تجنب الخوض في تفاصيل مسألة القواعد الآمرة في إطار هذا الموضوع، فمع أن القواعد الآمرة قد تكون جزءً من القانون الدولي العرفي ويجوز من ثمَّ معالجتها في نطاق هذا الموضوع، فإنها تتسم بطبيعتها بسمات خاصة. ويتفق وفده أيضا مع الرأي القائل بأهمية دراسة العلاقة بين القانون الدولي العرفي ومصادر القانون الدولي الأخرى، مثل قانون المعاهدات. وينبغي ألا يركز هذا التحليل على تأثير المصادر الأخرى في القانون الدولي العرفي فحسب بل ويشمل تأثيره في هذه المصادر أيضا حتى يتسنى فهم التفاعل بين مختلف مصادر القانون الدولي فهما شاملا.
	52 - وبصدد موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قال إن تحليل آلية التطبيق المؤقت وآثارها القانونية تحليلا شاملا قدر المستطاع ينبغي أن يكون هدف اللجنة حتى يتسنى للدول فهم الآلية فهما أفضل حينما توافق عليها وقت إبرام المعاهدة وعند تُنفيذها. وبشأن النتيجة المحتملة لأعمال اللجنة في هذا الموضوع، فربما كان من السابق لأوانه أن تقرر اللجنة إن كانت المبادئ التوجيهية أو الأحكام النموذجية أو أي شكل آخر تمثل أنسب الطرق، إذ أن القرار سيعتمد على العمل المنجز في هذا الموضوع في المستقبل.
	53 - وأضاف أن وفده يقترح أن يدرس المقرر الخاص موضوع خلافة الدول فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات. وستساعد دراسة الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات وما يرتبط بها من ممارسة محتملة وفقه قانوني في فهم المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وفي تحليل التطبيق المؤقت بوجه عام، كما أن هذا النهج سيكون منسجما مع النهج المتبع حيال التحفظات على المعاهدات الذي روعيت فيه مسالة خلافة الدول.
	54 - وأشار إلى أن النظر ينبغي أن يتواصل في ثلاثة مسائل محددة الطابع، وهي، أولا، إن وفده يتفق مع وجهة النظر القائلة بأن المسالة لا تتعلق بالترغيب في التطبيق المؤقت أو النأي عنه بل بفهمه بحسبانه مفهوما قانونيا يقترن بنتائج دولية. وذكر، ثانيا، أن تغيير المصطلح من “النفاذ المؤقت” إلى “التطبيق المؤقت” ينبغي ألاَّ يحظي بأهمية كبيرة لأسباب ليس أقلها شأنا إمكانية استخلاص انطباق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على كلا المفهومين من الأعمال التحضيرية لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات، مما يعني أن المفهومين متطابقان من وجهة النظر تلك على الأقل. وثالثا، يوافق وفده على أن عمل اللجنة الرئيسي ينبغي ان يُركز على تحليل التطبيق المؤقت من منظور القانون الدولي وإن كان يعتقد أن قرارات الدول باللجوء إلى التطبيق المؤقت كثيرا ما تكون وثيقة الصلة بقواعد هذه الدول وإجراءاتها الدستورية. ويتضح ذلك من المناقشات التي جرت في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات بشأن المادة 25 من اتفاقية فيينا، كما أن وجهة النظر نفسها قد تنبثق عن المعلومات التي تقدمها الدول استجابة لطلب اللجنة الوارد في الفصل الثالث من التقرير.
	55 - واستطرد قائلا إن على اللجنة إما أن تستبعد صراحة النظر في هذه الجوانب المتعلقة بالقانون المحلي من عملها منذ البداية أو تقرر كيفية تضمين هذه الجوانب فيه. وفي الحالة الثانية، فبوسع اللجنة أن تُحلِّل، على سبيل المثال، الممارسة المتبعة بشأن الأحكام المتعلقة بمختلف القيود القانونية الواردة في المعاهدات والتي تشترط أن يكون التطبيق المؤقت متوافقا مع القانون المحلي أو الدستوري، والنتائج المترتبة على تلك الممارسة وذلك تفاديا لتحليل القوانين المحلية للدول وهو أمر كان المقرر الخاص محقا في التشديد على أنه ليس مهمة اللجنة.
	56 - وبشأن الفصل الحادي عشر من التقرير، أعرب عن ترحيب وفده بقرار اللجنة بإضافة موضوعي “حماية البيئة في النزاعات المسلحة” و “حماية الغلاف الجوي” إلى برنامج عملها ولاحظ باهتمام إدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج العمل للأجل الطويل. وخلافا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية، لا توجد معاهدة تغطي الجرائم ضد الإنسانية وتقتضي أن تمنع الدول هذا التصرف وتعاقب عليه وتتعاون في تحقيق تلك الغاية، وهو أمر أشار إليه المرفق باء بتقرير اللجنة. وتم الاعتراف منذ مدة بوجود ثغرة في القانون الدولي تجلَّت في مجالات التعاون بين الدول، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين. وينبغي تسخير كل الجهود لسد تلك الثغرة. وتبعا لذلك، قدمت حكومة سلوفينيا وحكومات هولندا وبلجيكا والأرجنتين مبادرة تهدف إلى اعتماد صك دولي جديد بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين يتيح التحقيق الفعال في أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة بموجب القوانين الوطنية. وفي ضوء تلك المبادرة والعلاقة بين الاتفاقية المحتملة بشأن الجرائم ضد الإنسانية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ينبغي مواصلة النظر في قرار اللجنة بإدراج هذا الموضوع.
	57 - السيد هوانغ هويكانغ (الصين): أبدى ترحيب وفده بجهود المقرر الخاص بشأن التحفظات على المعاهدات، غير أنه أشار إلى أن الأسئلة الخطيرة التي أثارتها بعض الوفود بشأن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات وبموقف المقرر الخاص المتمثل في “قبول الأمر أو رفضه جملة وتفصيلا” استرعت انتباهه. وفضلا عن ذلك، أبرزت المناقشة التي أجرتها اللجنة للموضوع ونتيجة عملها النهائية فيه الحاجة الملحة لتطوير سبل عمل اللجنة. فقد أمضت اللجنة 18 عاما لإعداد دليل جاء في مئات الصفحات. وسيكون من المفيد معرفة عدد أعضاء اللجنة الذين قرءوا الدليل بأكمله ومن يعتزمون قراءته في المستقبل. وقال إنه حاول أن يقرأ الدليل من أوله إلى آخره ولكنه عجز عن ذلك لأنه وجده قليل الفائدة في عمله المتعلق بالمعاهدات.
	58 - وبصدد التحفظات على المعاهدات، قال إن آلية المقرر الخاص أثبتت جدواها تكمن في أن بوسعه أن يوَّجه مناقشات اللجنة لتحقيق إنجازات قيمة في بعض الموضوعات. غير أن تدخل المقرر الخاص قد يؤدي إلى إطالة الوقت والجهد المبذول للتوصل إلى نتيجة تجني منها الدول الأعضاء فائدة محدودة بل وقد لا تعيرها اهتماما. واستنادا إلى المناقشة التي جرت بشأن التحفظات على المعاهدات، يبدو أن الدليل يندرج في الفئة الثانية، فقد وُجِّهت انتقادات جادة لقيمته وهو قد يثير من المشاكل أكثر مما يحل كما ذكرت بعض الوفود. وبعد 20 سنة من المداولات، يُعَّدُ استمرار الدول الأعضاء في طرح أسئلة كثيرة وتوجيه انتقادات عديدة للنتيجة المحققة في هذا الموضوع أمرا نادر الحدوث في تاريخ للجنة.
	59 - وقال إن التفاصيل المسهبة وغير المجدية هي أهم سمة تميز الدليل الذي غلب عليه طابع التنظير وبعدت الشقة بينه وبين ممارسات الدول. وسعى الدليل إلى تقديم إجابات نظرية معيارية عن جميع الأسئلة التي تثار أو قد تطرح بشأن التحفظات على المعاهدات. غير أن كثيرا من هذه الأسئلة يقوم على فرضيات وقد لا تواجهها الدول البتة في ممارساتها المتعلقة بالمعاهدات أو لن يكون حلها مستعصيا عليها إذا واجهتها. ولئن كانت القواعد مستحبة في القانون الدولي، فإن التشريع لكل وضع مُتصوَّر يستحيل من الناحية العملية. ولذلك، فمن المهم وضع مبادئ قانونية تقدم إرشادات عملية وفسح المجال لتنفيذها في الوقت نفسه. وتوجد في نظم قانون المعاهدات الحالية مبادئ كثيرة يتجسد فيها هذا التوازن على خير وجه، مثل مبدأ الاستقلال الذاتي. وفي هذا الصدد، تفتقر بعض أحكام الدليل إلى القدر الكافي من المرونة والتوازن، فعلى سبيل المثال يتعارض نهج القرينة الإيجابية المتبع في المبدأ التوجيهي 4-5-3 المتعلق بوضع صاحب التحفظ غير الصحيح مع مبدأ الاستقلال الذاتي.
	60 - وبصدد الاقتراح المتعلق بحوار التحفظات والاقتراح بشأن المساعدة التقنية والمساعدة في تسوية المنازعات في مجال التحفظات، قال إن وفده يعتقد أن أمر التحفظات وتفسيرها وسحبها ينبغي أن يُترك للدول الأطراف ذاتها وفق مبدأ الاستقلال الذاتي الوارد في قانون المعاهدات. وينبغي أن يتواصل النظر في ضرورة الاقتراحين وجدواهما لأن جميع الدول قادرة من الناحية العملية على أن تعالج بنفسها المسائل ذات الصلة بالتحفظات. ولذلك، يرى وفده أن اللجنة ينبغي أن تأخذ علما بالدليل وتمتنع عن اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه.
	61 - السيد نيي (ألمانيا): قال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات قد ساهم قبلا في بلورة النقاش القانوني في عدد من المسائل وهو يضم بين دفتيه إرشادات عملية قيِّمة. فعلى سبيل المثال، تتضمن الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 2-5-11 إرشادا مفيدا يتمثل في عدم جواز استغلال فرصة السحب الجزئي للتحفظ لإبداء اعتراض جديد. وقد يبدو ذلك مجرد اعتبار تقني، غير أن السؤال كثيرا ما يثار في الممارسة. وبمرور الزمن، ستحظى جميع جوانب الدليل بتقدير واسع النطاق.
	62 - غير أنه أكد مجددا مخاوف وفده حيال استنتاجات اللجنة بشأن الأثر القانوني للتحفظات غير الجائزة على المعاهدات. وينص المبدأ التوجيهي 4-5-1 على أن التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة والجواز الشكلية الواردة في الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات يكون باطلا ولاغيا ومن ثم فهو عديم الأثر القانوني. ويتيح اعتبار التحفظ غير الجائز باطلا ولاغيا فصل التحفظ عن موافقة الدولة بالإلزام ويسمح بالتجاهل التام لإعلان الدولة المتحفظة.
	63 - وقال إن بطلان التحفظ غير الجائز وجواز فصله يقترنان بمبدأ “القرينة الايجابية” المقترح في الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 4-5-3 الذي تُعتبر بموجبه الدولة التي تقدم تحفظا غير صحيح دولة متعاقدة دون الاستفادة من تحفظها. وسيمثل بطلان التحفظ أو عدم صحته نتيجة لعدم جواز التحفظ حكما جديدا وصارما على تحفظ الدولة، لا سيما عند الطعن في صحته بحجة أنه لا يستوفي اختبار المطابقة بموجب المادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مما يفسح المجال واسعا للتفسير والنقاش. والقرينة الإيجابية، وإن كانت قابلة للدحض، تعتبر بمثابة اقتراح بإنشاء قاعدة جديدة في قانون المعاهدات الدولي ومن الواضح أنها ليست مجرد دليل للممارسة الراسخة في إطار القانون الدولي الحالي. وأبدى تمسك وفده بموقفه الراسخ المتمثل في أن السوابق القانونية الحالية أو ممارسات الدول لا تتيح استخلاص اقتراح اللجنة بشأن جواز الفصل والقرينة الإيجابية كقاعدة عامة تنطبق على جميع حالات التحفظات غير الجائزة أو على كل المعاهدات. وقال إن وفد بلده يظل محجما عن قبول استنتاجات اللجنة كقاعدة جديدة. 
	64 - واستطرد قائلا إن القرينة الإيجابية بالصيغة التي وردت بها في الدليل قد تعيق العلاقات التعاهدية بين الدول كما أن تأثيرها أقل وضوحا مما يبدو بكثير وهي تثير أسئلة تفوق الإجابات المبتغاة. ولأن القرينة الإيجابية غير قاطعة فهي قد تبعث على الارتياب فيما إذا كانت الدولة المتحفظة قد أصبحت طرفا في المعاهدة أم لا، مثلما يحدث عند الارتياب في جواز تحفظ الدولة وحين لا تعتزم الدولة أن تكون ملزمة بالمعاهدة بدون التحفظ. وسيظل هذا الارتياب قائما إلى أن يثبُت جواز التحفظ أو عدم جوازه بصورة رسمية. ويتمثل السؤال في تحديد الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى توضيح هذه المسألة، فمعظم المعاهدات لا ينص على هيئة تحكيم أو رصد تبت في هذا النوع من الأسئلة القانونية.
	65 - وثانيا، إذا أُثبت - ربما بعد فترة طويلة من الزمن - أن التحفظ كان فعلا غير جائز وقررت الدولة عدم رغبتها في أن تكون ملزمة بالمعاهدة بدون التحفظ، فما هو الأثر المترتب على ذلك في العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف المعنية؟ وهل سيكون الأثر رجعيا بحيث يعني أن الدولة لم تكن أبدا طرفا في المعاهدة المعنية؟ وإلى ماذا سيؤول الأمر لو كان قبول تلك الدولة هو الذي جعل المعاهدة نافذة؟ وهل تكون العلاقة التعاقدية قد قامت أصلا بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى؟ وماذا سيحدث في حالة المعاهدات التي أنشأت شبكة متداخلة من الالتزامات المتبادلة بين الدول؟ وهل سيحق للدولة المتحفظة استرجاع المساهمات المالية التي قدمتها بموجب المعاهدة.
	66 - وأشارت، ثالثا، إلى أن المناقشات السابقة التي جرت في هذا الشأن أبانت أن مبدأ القبول الذي يقوم عليه قانون المعاهدات الدولي يقتضي أن تكون القرينة الإيجابية قابلة للدحض، أي أن تكون الدولة المتحفظة قادرة على رفض إلزامها بالمعاهدة إذا تبيَّن أن تحفظها غير جائز وباطل نتيجة لذلك. وتبعا لذلك، قد يتحول أي نقاش حول جواز التحفظ إلى نقاش لمعرفة إن كانت الدولة المتحفظة ملزمة بالمعاهدة أو غير ملزمة بها. وحوَّل الدليل النقاش بشأن محتوى العلاقات التعاهدية بين الأطراف بالمعني السائد الآن إلى نقاش يتعلق بوضع الدولة المتحفظة كطرف، بل وأبدت بعض الدول مخاوفها من إساءة استغلال النقاش بشأن جواز تحفظ بعينه واتخاذه ذريعة سهلة لإنهاء العلاقات التعاهدية في أي وقت.
	67 - وقال إن وفده يعترف بأن انعدام الوضوح القانوني في معالجة التحفظات غير الجائزة قد يكون غير مُرضِ وأن لهذه التحفظات أيضا أثر غير مستحب على سلامة التطبيق العام لمعايير حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تتيح بعض المعاهدات الحالية، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هذا النوع من النُهج الذي يقترحه الدليل. ومع ذلك، لا يرغب وفده في الوقت الحالي في قبول الحل الذي تقدمه اللجنة بشأن عدم جواز التحفظ والنتائج الناشئة عنه كقاعدة عامة في القانون الدولي العام. 
	68 - ومضي يقول إن تعليقاته قُصِد منها أن تكون مساهمة إيجابية في النقاش الدائر في الوقت الحالي وهي لا تُقلِّل من إشادة وفده بالإنجاز الهائل الذي حققته اللجنة ومقررها الخاص بشأن التحفظات على المعاهدات.
	69 - السيد ساليناس (شيلي): قال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات يستكمل القواعد الواردة في اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986 وهو يمثل شكلا ملائما لعمل اللجنة. والقصد من الدليل ليس الابتكار بل يُراد منه أن يستكمل اتفاقيتي فيينا في المسائل التي لم تقدم فيها هاتان الاتفاقيتان قواعد تنظيمية كافية أو تلك التي برزت بعد تطبيقهما. ولو تم اتباع نهج مبتكر لأثار ذلك مشكلات عديدة، على سبيل المثال إذا لم يدخل الصك المعتمد حيز النفاذ أو لم ينضم إليه إلاَّ عدد ضئيل من الدول الأطراف، ولأضعف القواعد الحالية في هذا الصدد.
	70 - وقال إن عمل اللجنة لا ينبغي أن يتمخض على الدوام عن اعتماد اتفاقية حتى يُكلَّل بالنجاح، فتقارير المقرر الخاص والتعليقات على المبادئ التوجيهية تمثل في حد ذاتها مساهمة جليلة في القانون الدولي بشأن التحفظات وستكون مرجعا قيما للدول. ولئن اتخذ العمل شكل دليل، فإن ذلك لا يقلل من أهمية مساهمته في تطوير وإثراء القانون الدولي في هذا المجال.
	71 - وأضاف قائلا إن النهج المعتمد على السوابق بشكل واسع الذي اتبعه الدليل سيكون مرشدا للدول في ممارساتها ومعينا لها لتسوية حالات عديدة لم تضع لها اتفاقيتا فيينا حلولا. وبمرور الزمن، يمكن توحيد كثير من المبادئ التوجيهية وإدراجها في قانون المعاهدات الدولي، كما أن بعض هذه المبادئ التي يتكرر فيها محتوى اتفاقيتي فيينا أضحى يشكل قانونا دوليا وأصبحت ملزمة تبعا لذلك.
	72 - واستطرد قائلا إن وفده يولي أهمية خاصة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية وبالنظام المنطبق على الإعلانات التفسيرية وهو مجال لم تشمله اتفاقيتا فيينا. وأعرب عن ترحيب وفده أيضا بالمبادئ التوجيهية بشأن التحفظات المتأخرة التي يمكن، لو أُخضِعت للشروط الصارمة المبيَّنة في الدليل، أن تصبح وسيلة ملائمة لتسوية المشكلات العملية المقترنة بالقيود الحالية المفروضة على المهل الزمنية التي يجوز فيها إبداء التحفظ. غير أن وفده يجد صعوبة في مفهوم الاعتراضات المتأخرة بالصيغة التي أوردها الدليل. فبموجب القواعد المتعلقة بالتحفظات، يعني عدم الاعتراض على التحفظ خلال فترة زمنية قبول هذا التحفظ مع كل الآثار المترتبة على عدم الاعتراض عليه. إن إمكانية قبول الاعتراض المتأخر دون أن تترتب عليه كل الآثار القانونية الناشئة عن الاعتراض المُبدى في الفترة الزمنية المحددة لا يوفر اليقين القانوني اللازم في هذا المجال.
	73 - وقال إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشروط صحة التحفظات مفيدة وينبغي على الدول مراعاتها عند إبداء تحفظاتها. وأعرب عن موافقة وفده على أن حكم المعاهدة الذي يُجسِّد قاعدة في القانون الدولي العرفي لا يشكل في حد ذاته عقبة تحول دون إبداء تحفظ على ذلك الحكم. ويؤيد وفده أيضا المبدأ القاضي ببطلان التحفظ على حكم المعاهدة الذي يُجسِّد قاعدة قطعية. ويعتبر جواز الاعتراض على التحفظ لأسباب غير بطلان التحفظ أمرا ملائما أيضا، فالتحفظ قد يكون صحيحا تماما ويثير رغم ذلك اعتراض دولة لسبب ذي صلة بتطبيق المعاهدة. وأعرب عن تأييد وفده للأحكام الواردة في الدليل التي تجيز لصاحب الاعتراض على التحفظ الإعلان صراحة عن أن المعاهدة المعنية لن تكون نافذة بينه وبين صاحب التحفظ وهو مبدأ أرسته اتفاقيتا فيينا لعام 1969 و1986. واعتبر تقديم صاحب الاعتراض إعلانا قاطعا من هذا القبيل أمرا مشروعا نظرا لاتساع نطاق بعض التحفظات ومحتواها.
	74 - وأضاف قائلا إن الدليل ينص على أن السكوت إزاء التحفظ يعني القبول الضمني به، غير أن مجرد سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء الإعلان التفسيري لا يجيز الاستنتاج بقبوله. ويُحبَّذ أن يكون موقف الدليل بشأن النتائج المترتبة على السكوت متسقا في الحالتين.
	75 - وأعرب عن تأييد وفده لتوصية اللجنة بأن تأخذ الجمعية العامة علما بالدليل وتضمن توزيعه على أوسع نطاق ممكن.
	76 - وبصدد الحوار التحفظي الوارد ذكره في تقرير المقرر الخاص السابع عشر (A/CN.4/647)، قال أنه ينبغي اعتبار إبداء التحفظات على المعاهدات حقا سياديا للدول لا يجوز وضع قيود عليه إلا في الحالات التي تقبل فيها الدول بنفسها هذه القيود. وينبغي تطبيق المبدأ نفسه على سحب التحفظات. ولئن كانت التحفظات على اختلاف أنواعها تؤثر في وحدة أي نظام لمعاهدة بعينها، فإنها تمثل أيضا أداة ماضية لدعم الانضمام العالمي للصكوك المتعددة الأطراف في المجالات ذات الاهتمام العام. وينبغي على الدول أن تتجنب إبداء التحفظات غير الصحيحة أو تلك التي تتعارض مع موضوع المعاهدة المعنية ومقصدها. ورحب بالأعمال التي أنجزتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، غير أن الدول ينبغي أن تتولى بنفسها إخضاع هذه الهيئات للقواعد التنظيمية وفق المعاهدات الدولية المعنية وفي إطار السلطات المخولة لهيئات المعاهدات. ويجري فعلا حوار مثمر بين الدول بشأن التحفظات ولا حاجة لإدخال عناصر جديدة فيه قد تُسفر عن عواقب غير مستحبة. وينبغي ألاّ تشكل أية توصية تعتمد في هذا الصدد جزءً أصيلا من الدليل وأن تقتصر على مناشدة الدول في الإطار المشار إليه آنفا.
	77 - وعلى المنوال نفسه، لا يرى وفده ما يدعو لوضع قواعد أو توصيات خاصة بتسوية المنازعات التي قد تنشأ في تفسير التحفظ أو الاعتراض على التحفظ أو صحة التحفظ أو الاعتراض أو الآثار المترتبة عليهما، فالقواعد العامة الحالية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية كافية وتنطبق بشكل كامل في هذه القضايا.
	78 - وقال إن إنشاء مرصد التحفظات في اللجنة السادسة الذي تقترحه اللجنة قد يشكل آلية مقبولة تؤدي عملها وفق احتياجات الدول التي تواجه مشكلات تتعلق بالتحفظات أو الاعتراضات أو قبولها. وينبغي أن يتخذ أي مرصد من هذا القبيل من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 و1986 ودليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات إطارا مرجعيا له.
	79 - السيد فاليك (الجمهورية التشيكية): قال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات يمثل عملا في غاية الأهمية من الناحية العملية سيساعد الدول في أن تُقيِّم على النحو الملائم الجوانب ذات الصلة بإبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل حيالها والأثر القانوني الناشئ عن هذه الأعمال. وأعرب عن ترحيب وفده باعتماد اللجنة والمقرر الخاص على البحث الدقيق في عملهما وبإتباعهما نهجا منطقيا واضحا وتقيدهما بالصرامة الأكاديمية والحس السليم في دراسة الموضوع. وقد أوضح الدليل بصورة شاملة الجوانب الخلافية في التحفظات على المعاهدات وينبغي الترحيب بأغلب المبادئ التوجيهية والتعليقات المبداة بشأنها.
	80 - ومع ذلك، فإن من الواضح أن الممارسة اللاحقة قد تستدعي صقل بعض النقاط الثانوية في عمل بمثل بهذه الضخامة. فعلى سبيل المثال، يستحسن وفد بلده توضيح الآثار القانونية للاعتراضات المتأخرة والاعتراضات على التحفظات الغامضة أو العامة والسبل المختلفة لإبداء الاعتراضات التي تشكل جزءً من حوار التحفظات، بما في ذلك طلبات تحديد مواصفات التحفظ أو إعادة النظر فيه أو سحبه. وتعير حكومة بلده أهمية عملية لهذه المسائل فهي قد اعترضت أساسا على التحفظات التي اعتبرتها مبدئيا غير منسجمة مع موضوع المعاهدة المعنية ومقصدها أو غامضة أو ذات طابع عام.
	81 - وقال إن الاستنتاجات المتعلقة بالتحفظات عظيمة الفائدة وإن وفده يرحب بإدراجها في الدليل. ويُتوقع أن يساهم هذا الحوار مساهمة كبيرة في توضيح المواقف القانونية وتقييم صحة التحفظات. ورحب بشكل خاص بالاقتراح الذي يدعو الدول إلى التعاون الوثيق قدر المستطاع لتبادل وجهات النظر بشأن التحفظات التي أُثيرت بشأنها مخاوف وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها. وأبدى استعداد حكومته للمشاركة الحثيثة في هذا التعاون لأنه قد يساعد في الاستجابة المتوازنة للتحفظ.
	82 - وأعرب عن ترحيب وفده بالمبادئ التوجيهية التي توصي الدول بأن تقدم، بالقدر المستطاع، أسبابا لإبداء التحفظات والاعتراضات وبالتعليقات على هذه المبادئ التوجيهية التي اتسمت بالشمول والتوازن. وأعرب عن ارتياح وفده للدراسة الوافية للاعتراضات المتأخرة التي يمكن أن تساعد، رغم أثارها القانونية المحدودة، في تحديد صحة التحفظ وقد تشكل أيضا جزءً مهما في الحوار بشأن التحفظات. واختتم حديثه قائلا إن الدول ستستفيد دون ريب من آلية المساعدة بشأن التحفظات على المعاهدات التي أوصت اللجنة بإنشائها.
	83 - السيدة أوروسان (رومانيا): أعربت عن إشادة وفدها بدليل الممارسات المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، بما في ذلك التعليق العام، وبالعدد الهائل من الأمثلة المستقاة من الممارسة وبثبت المراجع المفيد. وقالت إن بعض المبادئ التوجيهية مستمد من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، بينما سعت مبادئ توجيهية أخرى، مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيرية، إلى سد الثغرات التي لم تسدها هذه الاتفاقيات. ويندرج بعض المبادئ التوجيهية في إطار القانون المطبق بينما تمثل مبادئ توجيهية أخرى القانون المنشود. وأبدت موافقة وفدها على أغلب المبادئ التوجيهية. وأبدت تقديرها للحجج المقدمة في التعليق حتى في الحالات التي لا توافق فيها على المبادئ التوجيهية.
	84 - غير أنها ذكرت أن وفدها يشاطر الوفود الأخرى مخاوفها بشأن التحفظات المتأخرة. وينأى النهج المتبع في الدليل بدرجة كبيرة عن نظام اتفاقية فيينا لعام 1969 وينبغي التعامل معه بأقصى قدر من الحذر. ويقدر وفدها الأسباب التي قدمها المقرر الخاص لتعليل الاستنتاجات الواردة في الدليل، غير أنه ينبغي عدم إضفاء الشرعية على الممارسة المتمثلة في التأخر في إبداء التحفظات أو تشجيع تلك الممارسة لأن ذلك قد يُضِّر باليقين القانوني. ومن ناحية أخرى، ينبغي أيضا تثبيط اللجوء إلى بدائل للتأخر في إبداء التحفظات، مثل نقض المعاهدة الذي يعقبه إعادة الانضمام إليها بعد وقت قصير مع إبداء تحفظات عليها، لأن هذه البدائل قد يكون لها أيضا أثر سلبي على اليقين القانوني. وفي الوقت نفسه، يرحب وفدها بشطب المبدأ التوجيهي السابق 3-3-3 المتعلق بأثر القبول الجماعي للتحفظ غير الجائز لأنها تشك في أن “يعالج” القبول الجماعي ببساطة عدم جواز التحفظ.
	85 - وأعادت التأكيد على تقدير وفدها للجهد الذي بذله المقرر الخاص في دراسة التحفظات على المعاهدات. وقالت إن تطور قانون المعاهدات الدولي في المستقبل قد يبرهن على أن المقرر الخاص كان ذا رؤية ثاقبة في النهج الذي اتبعه لمعالجة بعض المسائل التي تبدو مثيرة للجدل في الوقت الحالي.
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